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أعضاء    إلىوتوجيهاتها القيمة كما أتوجه بالشكر الجزيل  

لجنة المناقشة الكرام لتحملهم عناء قراءة هذه المذكرة وتدقيقها وتصويبها  

تعليمي    ىلى جميع من أشرف عل

 

  شكر وتقدير
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يوم    إلىوالمرسلين وعلى كل من اهتدى بهديه  
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  إھداء
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كرة المبادلات التجاریة البحریة اعتمد النشاط الاقتصادي الدولي في الماضي على ف مقدمة

الذي تقوم به بعملیات النقل البحري للبضائع،  التي تتم عن طریق البحر من خلال ما یسمى

حیث تعترض الإرسالیة البحریة على طول  البحار والمحیطات،السفن  والبواخر التي تجوب 

لعوامل الطبیعیة أو فعل خط سیرها الكثیر من المخاطر سواء كان  المتسبب فیها هو ا

تؤدي بدورها لإحداث أضرار وخسائر مادیة في المنشأة  الناقلة أو هذه المخاطر  ،الإنسان

هذه الحوادث البحریة التي تتعرض لها وبغرض التحصن من .البضاعة المشحونة على متنها

حلول بغیة حمایة مصالح وعلیه فقد أوجد التجار ، حرالسفن أو الحمولة وهي في عرض الب

المتعاملین الاقتصادیین في ظل النشاط التجاري البحري وهذا من خلال سن أنظمة قانونیة 

التي  مترتبة عنها،د من حجم الأضرار التهدف أساسا لتخفیف عبء الحوادث البحریة والح

أهمها عقد قرض المخاطرة البحریة وهو قرض بمقتضاه یقدم المقرضون لصاحب السفینة من 

أو شاحنها مبالغ مالیة من أجل القیام برحلة تجاریة، فإذا عادت السفینة سالمة یلتزم 

جة هلكت نتیبرد المبلغ مع فائدة متفق علیها أما إذا ) مالك السفینة أو الشاحن( المقترض

النواة الأولى د هذا العقیعد و ن المقرض یفقد المبلغ الذي أقرضه، خطر من أخطار البحر فإ

بادل التجاري الدولي ة هذا الأخیر في حمایة عملیات التلعقد التأمین البحري وبالنظر لأهمی

فقد أصبح من النادر أن تسافر سفینة أو تنقل بضائع عن طریق البحر دون أن یتم التأمین 

وبالتالي لولا هذا النظام لما  علیها من الأخطار الجسیمة التي تكتنف الرحلة البحریة،

فقد اقترب التأمین البحري في هذا النشاط الاقتصادي  ازدهرت المبادلات التجاریة الدولیة،

في قالب قانوني لدرجة الإلزام ولهذه الأسباب أوجب الواقع العملي أن یجسد النظام التأمیني 

.                                                                     القوانین البحریة الدولیةتبنته كافة واضح 
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 نظم عقد التأمین بمقتضى أحكام الأمر لمشرع الجزائري كغیره من التشریعاتوا

ن رقم الذي ألغى بدوره القانو  )1(25/01/1995بالتأمینات المؤرخ في المتعلق 95/07

، وقد أورد المشرع الجزائري تعریفا )2(09/08/1980المؤرخ في المتعلق بالتأمینات  80/07

ذلك "السابق ذكره بقوله أنه  95/07من الأمر  92دقیقا للتأمین البحري ضمن نص المادة 

وتجدر الإشارة أن هذا  ،"العقد الذي یكون هدفه ضمان الأخطار المتعلقة برحلة بحریة ما

القانوني قد أبرز العنصر الجوهري الذي یمیز عقد التأمین البحري عن غیره من  التعریف

  .ألا وهو فكرة الخطر البحري فهو أهم عناصر هذا العقد العقود التأمینیة الأخرى،

الخطر البحري وبالتالي سوف یتم تحدید الإطار صر دراستنا على حیث أننا سنق

  .حدید نطاق ضمانهالمفاهیمي لفكرة الخطر البحري إضافة لت

وترجع أهمیة هذه الدراسة كونها تتعلق بموضوع مهم من مواضیع التأمین البحري وهو 

فالنشاط البحري ینطوي على العدید من المخاطر  موضوع النظام القانوني للخطر البحري،

 وكذا هي وسیلة فعالة لتخفیف لمؤمن له ولتجارته،والتأمین علیها هو وسیلة حمایة ل البحریة

صعوبة معالجة الأضرار الناتجة عن الأخطار إلى وتعود أهمیته أیضا  مقدار خسارته،

وبالتالي یضاعف المبالغ التي تدفعها شركات  البحریة حال حدوثها مما یفاقم من جسامتها،

  . التأمین لقاء هذه الأضرار

لهذا الموضوع إلى أسباب ذاتیة وهو رغبتي في الكشف على  اختیاريویعود سبب 

  .حقیقة الخطر البحري ومقدار استیعاب المشرع لهذه الفكرة

                                                           

، الصادرة بتاریخ 13الجریدة الرسمیة العدد، 25/01/1995 المؤرخ في المتعلق بالتأمینات 95/07الأمر)1(

08/03/1995.  

أوت  12المؤرخة في  33الجریدة  الرسمیة  العدد ، بالتأمینات، المتعلق 1980أوت9مؤرخ في  07- 80قانون رقم ال )2(

1980.  
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أما الأسباب الموضوعیة التي دفعتني لاختیار هذا الموضوع هو كونه من المواضیع 

 اهتمامإلى جانب  بالقانون الدولي،إذ له علاقة  ذات الطبیعة الخاصة في المیدان البحري،

   .القانون بمجال التأمین البحري

من وراء دراستنا هذه للتعرف على القواعد العامة والخاصة التي تحكم الخطر  ونهدف

والتقلیل  أسبابهاالبحري وكذا محاولة تسلیط الضوء على هذه الفكرة من خلال الوقوف على 

  .من حدتها على التجارة البحریة

أما فیما یخص صعوبات البحث فقد واجهتني قلة المراجع المتخصصة بالتحدید في 

حیث أن أغلب كتب القانون البحري أو التأمین البحري تكتفي  ضوع الخطر البحري،مو 

  . الوقت ضیقل إضافة بالسرد العام المتكرر،

كامل حقه في الدراسة إلا أن  الخاص للخطر البحري ورغم أنه أعطيونظرا للجانب 

لیه لم نجد وع بالجانب العام له وأهملت طبیعته الخاصة، اهتمتمعظم البحوث والدراسات 

دراسة مستقلة تناولت موضوع الخطر البحري في التشریع الجزائري الأمر الذي دفعنا 

 95/07التي من بینها الأمر على النصوص القانونیة  بالاعتمادلمعالجة هذا الموضوع 

  .المتعلق بالتأمینات

وع من تطرقت لهذا الموض أما الدراسات السابقة التي وجدناها في المكتبة الجزائریة،

،دیوان 2، ط"التأمین البحري وذاتیة نظامه القانوني"، علي بن غانم :ومنها جانب واحد

بالإضافة  95/07الذي عالج الموضوع في نطاق الأمر 2005، المطبوعات الجامعیة

  .لمجموعة المراجع الأخرى

إلى أي مدى وفق  :وبناء على ما سبق ذكره نجد الإشكالیة المطروحة مفادها كالتالي

  المشرع الجزائري في صیاغة أحكام الخطر محل عقد التأمین البحري؟ 

  : التي تتبلور حولها مجموعة من التساؤلات الفرعیة وهذه الإشكالیة تندرج تحت

  ؟ القانونیة المقصود بالخطر البحري؟ وماهي طبیعته ما*
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  ؟ یف یتم إثبات تحقق الخطر البحريك*

  زائري من فكرة الخطر في التأمین البحري؟ما موقف المشرع الج*

  ما النطاق القانوني للأخطار البحریة في التشریع الجزائري؟ *

لم لو لرحلة البحریة و ن أخطار كافة العملیات الناتجة عن اهل یغطي خطر التأمی*

  ؟ أصلاتكن ذات طبیعة بحریة 

اربة المنهجیة ولبلوغ الأهداف المسطرة وحل الإشكالیة المطروحة في إطار المق

وذلك عند  ،اعتمدنا المنهج التحلیليوللوصول إلى النتائج الصحیحة والتحلیل القانوني السلیم 

كما تم  .فیما یتعلق بالنصوص القانونیةوأیضا  تحدیدنا لمفهوم الخطر وشروطه وأنواعه،

  .نطاق ضمان واستبعاد الأخطار البحریة في تحدید المقارنالاستعانة بالمنهج 

بالمقدمة التي طرحت فیها  البحث في فصلین مع الابتداء أدرجنا محتوى هذا لذلك

بحیث خصصنا الفصل الأول لدراسة الإطار العام للخطر  الإشكالیة وتجزئة هذه الدراسة،

في التأمین البحري من خلال تقسیمه لمبحثین حیث تناولنا في المبحث الأول مفهوم الخطر 

ما المبحث الثاني فقد خصصناه لشروط الخطر البحري وطرق أ البحري وطبیعته القانونیة،

  .إثباته

نطاق ضمان الخطر البحري الذي قسمناه لمبحثین فیه على والفصل الثاني تعرفنا 

والمبحث الثاني تناولنا فیه  ،الموضوعي للخطر البحري لنطاقاإلى تطرقنا في المبحث الأول 

   .النطاق الزماني والمكاني للأخطار البحریة

    

  

 

 



 

 
   

  

  

  

  

 

  

  
  

  التأمین البحري فيلخطر الإطار العام ل: فصل الأوللا
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 ةمومن ث، من خطر معین لهمایة المؤمن تكمن العملیة التأمینیة بالأساس في ح

وبغیة تحدید  ،لوجوده اللعقد ومبرر  لتأمین لأنه یشكل محلافالخطر عنصر أساسي في ا

الإمكان بكل جوانبه الشكلیة  درمفهوم الخطر محل عقد التأمین البحري یجب الإحاطة ق

الخاصة بیعة القانونیة تحدید الطلبحري و امن خلال تحدید معنى الخطر هذا و  ،والموضوعیة

ه تخلف كان ما وإذامین بصفة عامة بحري مقارنة مع الخطر في عقد التأمین الله في التأ

هذا و  إضافة إلى ذكر تقسیماته بالنظر للمعاییر المعتمدة في ذلك، یؤثر على العقد أم لا

 ویجب .لیست في درجة واحدة من حیث احتمال وقوعها البحریة المخاطر أنعلى اعتبار 

باته والوثائق القانونیة طرق إثتحدید شروط تحققه الخاصة منها والعامة، و  البحث أیضا في

  . بها في مجال إثبات الخطر البحري المعمول

  :كالآتي لمعالجة هذا الموضوع قسمنا هذا الفصل إلى مبحثینو 

  .مین البحريمفهوم الخطر في التأ : )المبحث الأول ( 

   .شروط الخطر البحري وطرق إثباته : )المبحث الثاني( 
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  .مین البحريتأفي ال الخطرمفهوم : الأولالمبحث 

ضرر الذي یلحقه من جراء تحقق للمین البحري هو ضمان المؤمن له إن محل عقد التأ   

الركن الجوهري في هذا العقد والمبرر الأساسي لوجوده،  الخطر شكلیبحري  وبهذا  خطر

حالة  وهو الذي یكسبه الطابع البحري وفي، الاحتمالیة هتصف مینأعلي الت فيیض هو الذيو 

تعددت الآراء القانونیة   هذا المنطلق فقد ومن ،بأكملها العملیة التأمینیة تبطل رالخط تخلف

ي هذا النوع من حظوأیضا قد  ،البحري الخطر محل التامین عنصرفي تعریف  والفقهیة

وكذا تباینت أنواعه وأقسامه  .مینألتل المختلفة الأوصافعن  لتمیزهاصة خ الأخطار بطبیعة

  :مطلبین ىهذا المبحث من خلال تقسیمه إل وهذا ما سنأتي لبیانه في

   .تعریفه وطبیعته القانونیة : )الأولالمطلب (

          .البحري خطرلا أنواع : )الثاني المطلب(

   .القانونیةوطبیعته الخطر البحري تعریف  :الأولالمطلب 

عقد التامین البحري یرتبط برابطة سببیة ومكانیة بعملیة الملاحة الخطر الذي یغطیه  إن   

النظر لما وب ،البحریة ومسبباته جملة من الظواهر والحوادث التي تقع ضمن محیط البحر

فقد اختلف تعریفه ولعل الملفت للانتباه كون هذا الاختلاف لم  للخطر البحري من أهمیة،

 :وهذا ما سنبرزه في ،تعریفات القانونیة فحسب بل امتد إلى التعریفات الفقهیةالیقتصر على 

تعریف بالمعنون  )الأولالفرع (لتعریف القانوني للخطر البحري والتعریف الفقهي من خلال ا

 لى الطبیعة القانونیة الخاصة بهذا الخطر من خلالم نسلط الضوء عث ،الخطر البحري

   .)الثانيالفرع (
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   .تعریف الخطر البحري :رع الأولالف

تعریفاته  مین البحري فقد تعددتأمن أهمیة خاصة في الت رما لعنصر الخطلنظرا 

 التعریفات أنها الغالب في هذه ولعل)1( ع،الموضو  ىكل قانون إل نظر وجهةبحسب  وتباینت

  .مین البحريألتا محل عقد رللخط الأساسیة تشمل العناصر

  .البحري التعریف القانوني للخطر/أولا

یمكن أن یحدث  الخطر الذيذلك "بأنه  الخطر البحري من الناحیة القانونیة عرف

 یحدد ما إذا كان الحادث عام ولم هذا التعریف بأنهى عل یعابو  )2(،"ةالبحریخلال الملاحة 

أنه قصد بالخطر ی قدو ، علیها نقد یصیب الأشیاء المؤم ركارثة بحریة أم ضر  المحتمل

المؤمن هلاك الأموال ى التي تصاحب النشاط البحري عادة والتي تؤدي إل مجموعة الحوادث"

 البحریة التي من الممكن أن تتعرض الحوادث التعریف كافة اهذ لویشم )3(،"علیها أو تلفها

حادث مستقبلي محتمل ''بأنه أیضا  عرفیو ، نهامت علىالبضاعة المشحونة  لها السفینة أو

 ىعل هذا التعریف اشتملو  ،)4("هلإرادة الأطراف دخل في وقوعللا تكون أالوقوع ینبغي 

   .البحري مینألعقد الت محلاجب توفرها في الخطر البحري لیصح الشروط العامة الوا

لمصطلح الخطر البحري  اختلفت التشریعات في تعریفهاهذه المعاني فقد ى إل إضافةو     

  :وهذا ما سنعرضه فیما یلي

                                                           

  .12، ص1993 لبنان، ،، الطبعة الأولى، الدار الجامعیة، بیروت"مبادئ التامین مقدمة في" محمود الهانسي،مختار ) 1(

، 2005الإسكندریة، مصر، جامعیة، المطبوعات ال، الطبعة الثانیة، دار "البحريالقانون "طه، مصطفي كمال ) 2(

  .247ص

 ،2003الأردن،  ،عمان التوزیع،، الطبعة الثانیة، الدار العلمیة الدولیة للنشر و "حريالقانون الب" كوماني،لطیف جبر ) 3(

  .259ص

  ة، كلی، محاضرات ألقیت على طلبة أولى ماستر قانون أعمال"في  قانون التامین الجزائريالوجیز  " معراج  جدیدي،  )4(

  .25، ص2003،2004الحقوق، جامعة  الجزائر، 
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   .في التشریع الجزائري يلخطر البحر ا تعریف /أ

 البحریة  في ضمان الأخطار تتجسد تهأهمیو  مینأالت عاأنو  أهم مین البحريأالت باعتبار 

ة كبیرة  له المشرع الجزائري أهمی ىأول قد، ف)1(البحري  عملیة الملاحة أو النقل الناجمة عن

ما  وهو  .السابق ذكره بالتأمینات المتعلق 95/07 رلتي من بینها الأمافي نصوصه القانونیة 

 ىمن هذا القانون عل 02الباب  أحكامق تطب" فیهاوالتي جاء  منه92 تضح في نص المادةی

المادة  جاء في هذه اوفقا لم ."المتعلقة بعملیة بحریة ماخطار الأهدفه ضمان مین تأي عقد أ

 اواعتبرها معیار  التي تحدث خلال الرسالة البحریة رالأخطا لىع اعتمد أن المشرعنجد 

 الأضرار ىمین البحري علأمحل الت رمفهوم الخط ربحیث لا یقتص .مین البحريألتحدید الت

أو  رأو القط ،التفریغ الشحن، أوتشمل كذلك  عملیة الملاحة البحریة فقط بل عن تنجرالتي 

التي  مین البحري بالأخطارأعقد الت الجزائري عرف المشرعأن  هذا یتضحومن  .فعاالإس

ما  كل "البحري في القانون الجزائري یكون الخطر بهذاو  .عقدهذا الفي  تكون محلا للضمان

 ركل  الأخطا إلى إضافة البحریة بالملاحةكل ما یحدث خلال القیام و  ،رینتج من فعل البح

 تلك إلا رالأخطاوبالتالي الضمان یشمل كافة هذه  "ما عملیة بحریة بأیة عن القیام الناتجة

  .)2(صراحةاستثناها المشرع  التي

السفینة   نأالبحریة وبما  السبب في حدوث الأخطار هيالبحریة عملیة الملاحة  أن بماو     

 ة كبیر  أهمیة المشرع الجزائريأولى  فقد، الأخطار ضد هذه المال المؤمن علیه وحمولتها في

 الملاحة أداة ثم )272-161(البحریة في المواد الملاحة أحكام  یث تناولحهذا الجانب ل

                                                           

قومیة الطباعة والنشر، القاهرة ، مصر، ال ،الطبعة الأولى، الدار"في التأمین البحري الخطر " الشرقاوي،محمود سمیر )1(

  .51، ص 1996

، 2005عیة، الجزائر، الجام، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات "التأمین البحري وذاتیة نظامه القانوني"علي بن غانم، )2(

  .250،252ص ص 
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الملاحة عن  الناجمةة الحوادث البحری ثم ،)160-13(في المواد السفینة يالبحریة المتمثلة ف

    )1( .الجزائريالبحري  من القانون) 383- 272(في المواد  البحریة

   .البحري في التشریعات المقارنةتعریف الخطر  /ب

 الثانيو البحر  خطارأ الأولمعنیین  ىعل البحري للدلالةر الخط یستعمل اصطلاح

الانجلیزي  ونالقانالجوهري بین  الاختلاففرضها  التفرقة وهذه ،الأخرىالبحریة  رالأخطا

خطار أ القانون الانجلیزي بینیفرق ففي حین  ،في مفهوم الخطر البحري والقانون الفرنسي

 یعرف سوى فكرة واحدة ن القانون الفرنسي لاإف ،رالبح ىالتي تحدث علر البحر والأخطا

  .البحري نواع الخطرأكل  البحر بحیث تشمل أخطار فكرةهي  للخطر

    .مصريالقانون الالقانون الفرنسي و  البحري في تعریف الخطر/1  

حادث  كل":بأنهن البحري الفرنسي والمصري نیلتقنیامن  البحري في كلر یعرف الخط

مجرد مكان   كان البحر أوالبحر ذاته  عنسواء كان ناشئا  سطح البحر ىغیر متوقع یقع عل

لقانونیین  اونلاحظ أن هذین  الإنجلیزي وسع من ذلك الذي یعتنقه القانونأ لمفهوماوهذا  ،''له

یدرج النوعان   وإنما، البحرى عل تحدث التيلك و ت البحر عنالناشئة لم یفرقا بین الأخطار 

ن أ نمكی الحوادث القهریة التي كل"ویقصد بها  ،"البحري فكرة الخطر"ي هتحت فكرة واحدة 

كل حادث  '' بأنه الحادث الفجائي أو تعرف القوة القاهرةو  )2("ةبحری رحلة أثناءالسفینة تصیب 

 أمثلة منو  ،"رمباشبشكل  الضرر ثاإحد إلىیؤدي یمكن توقعه ولا دفعه  لا خارجي

  )3( .البحریةالعواصف و الحریق، و الحرب،  نجد ةالحوادث  الفجائی

                                                           

 ،، محاضرات ألقیت على طلبة السنة الثالثة، كلیة الحقوق، جامعة سطیف"القانون البحري"روابح، فرید  )1(

  .20، ص2013،2014

  .44،45 ص ص ،1987،، الطبعة الثانیة ، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر"القانون البحري"عباس حلمي، ) 2(

، الطبعة "المسؤولیة عن الفعل الأشیاء غیر الحیة ومسؤولیة مالك السفینة في القانون البحري الجزائري " دور،زهمحمد  )3(

  .228،229 ص ص ،1990 ،طباعة والنشر، بیروت، لبنانالحداثة للالأولى، دار 
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  .بيیلالالقانون البحري في القانون الانجلیزي و  تعریف الخطر/2

 maritimeالبحریة البحري بكونه الحوادث  الخطر الإنجلیزيلقد وصف المشرع 

périls  الناتجةالحوادث مجموعة " قوله بأنهاب نهم 03 مادةالو حددها في قانونه البحري في 

المشرع  نأبتحلیل هذه المادة من یتبین و  ،"حة في البحربالملا المرتبط نشوءهاو عن 

بالنظر  ،البحريمكان الذي تحدد به صفة الخطر المن البحر بصفة عامة  جعل  الإنجلیزي

 البحرعن ئا ناشاء المؤمن علیها الأشی لهأن تتعرض حادث المحتمل الأو  إذا كان الخطر ما

عند  الأموال المؤمنة متواجدة ضمن محیط البحر تكون شرط أنب ،محیطهیقع ضمن  أو

مستقرة  في رحلة بحریة أولسفینة اما إذا كانت  ودون الأخذ بعین الاعتبار ،ثتحقق الحاد

   )1( .البحرضمن محیط ما  مكانفي 

أخطار ر تبتع التي حرالب فرق بین أخطار الإنجلیزيالمشرع ن فإوكما سبق الذكر     

اللویدز " وثیقة هتطبیقبحریة و  أخطار عتبرت لا والتي البحرى الأخطار التي تقع علو ، بحریة

   :هي كالتالي شروط 4رأخطار البح اشترط لكي نكون بصدد خطر من حیث ،)2("الانجلیزیة 

  .رالبح عن ناشئ أن یكون هناك فعل): أ(

   .ملاحیةعادي أو ناشئ عن صعوبات  یكون هذا الفعل غیرأن ): ب(

   .البحر غیر متوقع عنالناشئ أن یكون الفعل ): ج(

الذي یلحق بالأشیاء  وبین الضرر عن البحر الناشئ لهناك رابطة بین الفع أن تكون) د(

   )3( .علیهاالمؤمن 
                                                           

، ، الإسكندریة، مصرالجامعي الفكر، الطبعة الأولى، دار "التامین البحري في التشریع والتطبیق"بهاء بهیج شكري ، ) 1(

  .114،  113 ص ،ص 2016

البریطانیة سنة  وضعتها جماعة اللویدز  lioyds s_g policyوثیقة نموذجیة تعرف ب"اللویدز الانجلیزیة تعرف بأنها )2(

،تضمنت مجموعة من الحوادث البحریة وهي حوادث البحار، و سفن الحرب و الحریق والصاعقة، والقراصنة والرمي 1779

  .114بهاء بهیج شكري، المرجع نفسه، ص- "في البحر وخیانة الربان والبحارة وكافة الحوادث الأخرى

  .44، ص عباس حلمي ،المرجع السابق ) 3(
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  :معنیینى للدلالة علالبحري  طلاح الخطرصا اللیبي فیستعمل لبحرياقانون الوفقا أما 

  .البحر الناشئة مباشرة عن الأخطارأي البحر ر أخطا: الأول

في  یها أثناء وجودهالع الأخطار التي تقع للأموال المؤمن هيو البحریة  الأخطار: الثانيو 

   )1(.عنهولو لم تكن ناشئة مباشرة حر الب

ر الانفجاو الغرق، و الحریق، و ، )2(الجنوحو ، التصادم: خاطر البحریة كل منالموتشمل     

من مین أمین البحري هو تأالتوهذا یعني أن ، ركلها تترتب عن الملاحة في البحو والانشطار 

 وهذا ما ،ىبحریة أخر  مخاطر ةأیوالإهمال و الحرب  مخاطر ولبحار والحرائق مخاطر  ا

الضامنون یتحمل " بقولها اللیبيمن القانون البحري  332ذكره ضمن نص المادة  جاء

تصادم و  رالب ىوغرق وعل ،المضمونة من عاصفة بالأشیاءیلحق  مخاطر كل  هلاك وضرر

 الضررو والنهب  روالانفجا ،رالرمي في البحو  رجبري للطریق والسف یرتغیو  ،إرساء جبريو 

  )3(." ةالحوادث البحریو  وعموما كل الطوارئ ،السرقةو  البحارة عمدا لذي یسببها

جمیعها قد أبرزت الخصائص  أن ىإل الوصول القانونیة یمكن التعریفات هذه خلال نمو     

  .مین البحريأالتالخطر محل الضمان بعقد  ىغة البحریة علالصی لإضفاءالمشتركة 

   .البحري التعریف الفقهي للخطر /ثانیا

الذي البحري فهل یعني الحادث  حول المقصود بفكرة الخطر لقد حدث جدل فقهي كبیر    

 للبحر لم یكنحتى ولو  سطح البحرى نه تلك الحوادث التي تقع علأ وأ ،بفعل البحر أینش

البحري في  الخطر غلب الآراء الفقهیة كانت تجمل تعریفألكن نجد أن و ، ل  في حدوثهادخ

                                                           

  .447ص میر  الشرقاوي، المرجع  السابق،محمود س )1(

توقف السفینة عن الملاحة فترة من الزمن لاحتكاكها بقاع البحر أو شاطئه أو الصخور أو الشعب "الجنوح یعرف بأنه )2(

سالمة  - "المرجانیة أو حطام السفن الغارقة أو أیة عقبة أخرى دون أن تتمكن من الخروج من هذا المأزق بوسائلها الخاصة

 ،31والدراسات الإنسانیة، العدد  مجلة العلوم، "اللیبي نالقانو ، دراسة في البحري الخطر في عقد التامین" رج الجازوي،ف

  .03، ص2017

  .06ص المرجع نفسه،"سالمة فرج الجازوي، )3(
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رحلة الذي یحتمل وقوعه للشيء المؤمن علیه خلال  أو الفجائي القهريكونه ذلك الحادث 

   :ه فیما یليز سنبر وهذا ما )1( .بحریة ما

  ".pissoune ,بیسون"و"  pikare ,بیكار''تعریف الفقهین   /أ

ذلك " نهأ ىفي تعریف الخطر البحري عل "بیسون ""و "ربیكا "نهییمن الفقكل جمع أ    

، المؤمن له حد المتعاقدین خاصةأ حض إرادةبممتعلق ال یرغو  محققال یرغالحادث  

 أن الخطر البحري حادث غیر مؤكد وقوعه هنا یتبین."القیام بالملاحة البحریة عنالمترتب و 

  .لأي  من أطرف  العقد  ید في  تحقیقه والناشئ عن ممارسة الملاحة  البحریة لیسو 

  .'' ربه عبد'' و ''hanssi, هانسي''تعریف الفقهین  /ب

الحادث الذي یقع في " ربه الخطر البحري بأنه وعبد هین هانسيیعرف كل من الفق    

فلا یشترط أن یكون البحر هو  ،الإنسان عن فعل عن فعل الطبیعة أوإما والناتج البحر 

نه لم أ التعریف هذا ىیؤخذ علو .)2("هو مكان حدوثهر سببه فیكفي بصفة عامة أن یكون البح

  .یق وشاملدقیبین المقصود بفكرة الخطر البحري بشكل 

  .''السنهوري عبد الرزاق .د"تعریف  /3

وقوعه  حادث یحتمل"بأنه البحري حمد السنهوري الخطرأعبد الرزاق  عرف الدكتور    

 وقد شمل هذا التعریف من جهة شرط ".البحريالتأمین وثیقة  ىبمقتضلیها ع لأشیاء المؤمنل

مؤكد  نه غیرأإلیه من حیث  جهة ثانیة نظر الاحتمال ومنط هو شر و  ألا من شروط الخطر

                                                           

  .113السابق ،ص  ي ، المرجع بهیج شكر بهاء ) 1(

، مذكرة مقدمة للحصول على شهادة الماجستیر، "في لتأمین البحريالطبیعة القانونیة للخطر "شیرین عبد حسن یعقوب،) 2(

  .13،14،ص ص 2010كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط،الأردن،
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 وهبوب ،بالإضراو  الحریق،و  الحرب،نجد ومن أمثلته  ،وهو حادث فجائي الحصول

  )1(.العواصف

البحري   الخطر وصفت أمعنا النظر في التعریفات الفقهیة السابقة نجدها قد إنو  هذا    

  .لأهم شروطه وهو شرط الاحتمال مع إبرازها ،لهالتصدي  یمكن لا الذي بالحادث الفجائي

التشریعات  التي وردت في تلك الذكر سواء منها السالفة تضوء التعریفا ىعل وبالتالي    

في  جوهري عنصر البحري هو الخطر" نأب یمكننا القول ها الفقهب التي جاء أو ،القانونیة

لك ذ" یقصد بهو  .المحل العقد لتخلف ن هذابطلا تخلفه ىمین البحري یترتب علأعقد الت

   ".البحریة علیه خلال الرحلة للشيء المؤمن وقوعهالذي یحتمل  هريالق الحادث الفجائي أو

 .الطبیعة القانونیة للخطر البحري :الثانيالفرع 

مین ن فكرة الخطر في التألإشارة إلى أاقبل التطرق لتحدید طبیعة الخطر البحري تجدر     

هو محل  رالخطفبعض التشریعات تجعل  ،البحري تختلف من قانون لأخر ومن رأي لأخر

مین كون الخطر هو شرط لإبرام عقد التأمین في حین أن بعض الآراء الفقهیة تصب في التأ

نه عنصر ذو أهمیة قانونیة خاصة في ى أعلللخطر  رظولكن من جهة أخرى ین ،البحري

 بین هذه الآراء یتجسد حمین لكن الرأي الراجكونه هو الذي یحدد نوع التأ ،مین البحريالتأ

ذا الأخیر یدور وجودا وعدما مع باعتبار ه ،مین البحريلخطر هو محل عقد التأفي اعتبار ا

مین تتجسد المحل في عقد التأعناصر و  )2( .د لعقد التأمین عند انعدام الخطرخطر فلا وجو ال

على أساس وجود مصلحة مشروعة للمؤمن له تتمثل في عدم تحقق الخطر الذي یهدد هذه 

مین حتى لا یتحمل النتائج التي تترتب عن تحقیق هذا یدفعه لإبرام عقد التأ مماالمصلحة 

  )3(.الخطر

                                                           

  .229ص  المرجع السابق، محمد زهدور، )1(

لأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، ،الطبعة ا''مین ،حقیقته ومشروعیته عقد التأ''لسید محمد تقي الحكیم، دي ااعبد اله) 2(

   .99، ص 2003لبنان،، بیروت

 ،الفكر الجامعي، الإسكندریة، مصر دار ،الطبعة الأولى ،''عقد التامین بین النظریة والتطبیق ''،السعودحمد أبو أ) 3( 

  .118ص  ،2008
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موقف المشرع الجزائري جاء واضحا بالنسبة لفكرة الخطر فقد اعتبره محل  إنفوعلیه 

التي  السابق ذكره 07-95ن الأمر م 92وهذا ما نستنتجه من نص المادة  ،التأمین البحري

من هذا القانون على أي عقد تأمین هدفه ضمان  02أحكام الباب تطبق "أنه  اجاء فیه

  .''الأخطار المتعلقة بعملیة بحریة ما 

مین لعقد التأومن تحلیل نص هذه المادة یتبین أن المشرع الجزائري اعتمد في تعریفه      

كما  البحري على الأخطار البحریة بأنها تلك الأخطار الناتجة لیس من الملاحة فحسب،

  . خطر ناتج عن عملیة بحریة ما أيكر بعض الفقهاء في السابق بل على ذ

 ،ضمان في هذا العقدالمین البحري بالأخطار التي تكون محل التأوبالتالي فقد عرف      

وبهذا یكون  ،خطر یكون ناتج من عملیة بحریة مابكل نفس الوقت هذه الأخطار وعرف في 

  )1( .البحري مینعقد التأحل القانوني لالخطر الم

  .أقسام الخطر البحري: المطلب الثاني

الهدف من ، و أن الخطر هو العنصر الأساسي في عقد التأمین البحريسبق الذكر فكما 

 ،المؤمن ضدهخسائر التي تترتب إذا تحقق الخطر الللأضرار و  هذا العقد هو ضمان المؤمن

المعاییر المعتمدة في  وتباینتقدمت بشأنه فقد تعددت تقسیماته  ونظرا لجل التعریفات التي

ة واحدة من حیث احتمال وهذا على اعتبار أن المخاطر البحریة لیست في درج ،ذلك

احتمـال تحقق الخطر من  ةضروري في عملیة التأمین البحري لمعرفتحققها، وهذا التقسیم 

  :                                              نعدمه وبهذا ما سنتطرق إلیه في الفرعین الآتیی

 . المعین والغیر معینالخطر ) الفرع الثاني(وفي الخطر الثابت والمتغیر،) الفرع الأول(

  .الخطر المتغیرالخطر الثابت و  :الفرع الأول

الخطر المتغیر في تباین احتمالات تحقق كل منهما أثناء أو الثابت عن  یختلف الخطر

  .مدة التأمین كونها ثابتة أو متغیرةخلال 

                                                           

  .215،216انم، المرجع السابق، ص صبن غ علي) 1( 



 للخطر في التامین البحري مالإطار العا : الفصل الأول                   

 
16 

 

  .الخطر الثابت /أولا

 ،كانت احتمالات تحققه خلال مدة التأمین واحدة لا تتغیر خلال مدة سریان العقدهو ما     

إذ هناك تغیرات وقتیة تقع على الخطر ددة بمدة زمنیة معینة كسنة مثلا، التي قد تكون محو 

ثابت الفي هذه الحالة الخطر تؤثر على احتمالیة تحقق الخطر، و  وهذه التغیرات كلها لا

خطر الحریق : درجة احتمال تحققه لا تتغیر من وقت لآخر بل هي ثابتة مثال ذلك

  )1(.ة التي ینظر إلیهامدفاحتمالات تحققه ثابتة على مدار ال

  .رلخطر المتغیا /ثانیا

به هو ذلك الخطر الذي تكون احتمالات تحققه خلال مدة العقد متغیرة تغیرا  یقصد    

بمعنى أن الخطر المتغیر تتغیر درجة احتمال تحققه تغیرا محققا خلال  ،تصاعدیا و تنازلیا

الخطر وتظهر أهمیة التفرقة بین الخطر الثابت و  .مدة التأمین إما بالزیادة أو بالنقصان

یكون القسط و  ،ر قسط التأمین فیكون القسط ثابتا إذا كان الخطر ثابتاالمتغیر في تحدید مقدا

احتمال حدوثه دة أو النقصان حسب طبیعة الخطر و متغیرا إذا كان الخطر متغیرا إما بالزیا

  )2(.عكس القسط في الخطر الثابت حیث یكون ثابتا طوال سریان العقد

  .المعینالخطر المعین والخطر غیر : الفرع الثاني

غیر معین إلى المحل الذي سیقع علیه د في تقسیم الخطر إلى خطر معین وآخر أستن

  .الخطر لحظة إبرام العقد

  .الخطر المعین/أولا

یكون ذلك في حالة التأمین على ، و لحظة إبرام العقد اهو الخطر الذي یكون محله معین    

مثل قیام الشخص بالتأمین على  ،حیاة شخص ما أو التأمین على شيء معین وقت التعاقد

                                                           

   .28سابق، صالمرجع الشیرین عبد حسن یعقوب،  ) 1( 

  .55ص ،1992، الجزائر الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، ،،الطبعة الأولى''نظریة الالتزامالوجیز في ''محمد حسنین،  )2(
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فتحقق التصادم  ،یكون قد أمن على خطر معین بالذاتفالسفینة من حادث التصادم البحري 

  )1(.هي السفینةعلى شيء معین و د وقع هذا الأخیر یعني تحقق الخطر البحري المعین وق

    .الخطر غیر المعین/ثانیا

 ،التعاقد وإنما یكون قابلا للتعیین فیما بعدهو ذلك الخطر الذي لا یكون محله معینا عند     

حیث  ،معینا وقت التعاقد الذي محله الحادث الذي بدوره لا یكونأي عند تحقق الخطر فقط 

هي التي لا یتم تعیینها لحظة إبرام العقد و إنما لتعیین على الحوادث المستقبلیة و ینصب ا

مثل قیام المؤمن له بالتأمین عن أي حادث بحري قد یلحق  ،تعین فیما بعد عند وقوعها

بالإرسالیة البحریة وهنا یترتب على المؤمن تعویض المؤمن له عن أي حادث یتحقق و مهما 

  .)2(كانت قیمته

ز بین الخطر البحري المعین و الخطر البحري غیر المعین في تحدید یتبرز أهمیة التمیو     

جب على المؤمن دفعه عند تحقق الخطر، ففي الخطر المعین مقدار مبلغ التأمین الذي ی

یكون المؤمن على علم مسبق بمقدار مسؤولیته المالیة اتجاه المؤمن له أما في حالة الخطر 

  .)3(غیر المعین فإن مقدار المسؤولیة تتحدد بعد حدوث الخطر

مما سبق أن المخاطر البحریة لیست في درجة واحد من حیث احتمال وقوعها  یتضحو     

  .)4(احتمالات الوقوع متغیرة نفقد تكون درجة احتمال وقوعها ثابتة وقد تكو 

  

  

                                                           

  .14عبد الهادي السید محمد تقي الحكیم، المرجع السابق، ص) 1(

  . 56، ص محمد حسنین، المرجع السابق )2(

  .29المرجع السابق، صرین عبد حسن یعقوب، یش )3(

، 2004،الجامعیة، الجزائر،الطبعة الرابعة،دیوانالمطبوعات "الجزائريمدخل لدراسة قانون التأمین "معراج جدیدي، )4(

  .42ص
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   .شروط الخطر البحري وطرق إثباته :المبحث الثاني

وهذا  ،البحريمین طر البحري باعتباره جوهر عقد التأتناولنا في ما سبق تعریف الخ

 .التي تنتج إذا ما تحقق الخطر المؤمن ضدهللأضرار لأخیر یتجسد في ضمان المؤمن ا

ملة من نونیة والفقهیة المختلفة لموضوع الخطر والتي تجمعه في جونظرا للتعریفات القا

صف بها الخطر لیصح محلا لعقد الشروط والخصائص العامة والخاصة التي یجب أن یت

خسائر وأضرار تلحق الأشیاء  كهنا تومتى كنا بصدد خطر بحري كان. مین البحريالتأ

 ،المؤمن علیها مما یجعل المؤمن له یطالب بالتعویض عن هذه الأضرار من قبل المؤمن

ر البحریة لمؤمن له إثبات التعرض للأخطاد هذا الأخیر التزامه یتوجب على ولكي ینف

سنحاول التطرق للشروط الخطر البحري وتحدید الإطار وفي هذا  .مینالمضمونة بعقد التأ

 :طرق إثباته من خلال المطلبین الموالیین

   .شروط الخطر البحري :)المطلب الأول(

  .طرق إثبات الخطر البحري :)المطلب الثاني(

  .البحريشروط الخطر  :المطلب الأول

مجموعة من الشروط أجمع معظم الباحثین في موضوع الخطر على وجوب اشتماله 

هي  شروطوجملة هذه ال ،البحري مینیكون مضمون بعقد التأ یصح أنالخاصة والعامة حتى 

یره من الأخطار التي تصیب لصفة البحریة وهي التي تمیزه عن غالتي تضفي على الخطر ا
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فقهاء وبعض هذه الشروط قد اعتمدها  الشيء المؤمن علیه بمناسبة وجوده في البحر،

منها أخذت به بعض التشریعات في  خرتعریفهم للخطر البحري، والبعض الآمین في التأ

وهذا ما سنعالجه من خلال  .بحري اون الفعل الذي یشكل حدوثه خطر ضمتحدیدها لم

  :الآتیین نالفرعی

الشروط الخاصة للخطر ) الفرع الثاني(امة للخطر البحري وشروط العال) الفرع الأول( 

  .البحري 

  .للخطر البحريالشروط العامة : الأول الفرع

توفرت شروط معنیة  فإذا ما ،الخطر مین البحري لابد من وجودأالتنعقد عقد ی كي

یكون  أن لا ىغیر مؤكد الوقوع بمعن رخطال كونب نبتدئهاحیث  ،نكون بصدد خطر بحري

حدوث ن الشرطین كون لهذیویضاف مشروعا  یكون الخطر أنیشترط كما  ،یلاتحقیقه مستح

  :ما سنتناوله في ما یلي هذاالخطر غیر معروف لطرفي العقد و 

   .البحري محتمل الوقوعأن یكون الخطر /أولا

  ،فیه الجوهري العنصر البحري یعتبر مینأفي الت الخطرث حدو  احتمالیة إن شرط

محددة وأحداث  إذا ینعقد لضمان وقائع ،حادث غیر محقق الوقوع فالخطر قبل كل شيء هو

حادث  مراد ضمانه هویكون هذا الحادث الكثیرا ماو  الاحتمالو رر الغ صیةبخا تتصف

التأمین ضد  مثل ،التي غالبا  ما تكون ضارةنتائجه و  لاتقاء ىالمؤمن له وقوعه فیسع ىیخش

في اللغة الجاریة كمرادف المعروف  ىعن الأضرار له نفس المعن مینأفالتهنا و  )1(.الحریق

وقوع أیا غیر محقق ال الخطر نیكو  عام  مین بوجهأالت في نهأ مابین ،المهددةو الكارثة أ للشر

  :حد  صورتینفي أیكون غیر محقق الوقوع  ال الخطرو  ،كان حادث سعیدا إنو  كانت طبیعته

   .یقع لا وأفقد یكون وقوعه غیر محتم فهو قد یقع  -1

                                                           

بدون (الإسكندریة، مصر، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الطبعة الأولى، ،''نمبادئ قانون التامی'' محمد حسین منصور، )1(

  . 48ص ،)سنة
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ى وقت وقوعه الذي یبق ىرد علیمحتم ولكن الاحتمال  أمر وقد یكون وقوع الخطر -2

الخطر و )1(.غیر محققجل أ ىمحقق الوقوع ولكنه مضاف إل غیر معروف فهو خطر

الشرط أمر مستقبل غیر محقق جل،إذ بالشرط والأ هاتین الصورتین قد یتصففي 

  ) 2(.الوقوع والأجل أمر مستقبلي محقق الوقوع

كما   ،یكون مؤكد الوقوع یشترط فیه أن  الخطر عنصروجود  سبق ذكره یتضح أن كما    

شرط الاحتمالیة هنا  و  ،محتملا یكون تحققه مستحیلا فیكفي أن یكون الخطرلا  یشترط أن

وهو )3(.التأكدعدم  لا مستحیل وذلك لان الاحتمال هومؤكد و  لا یكون الخطر به أن یقصد

الوقوع  أن یكون الخطر محتمل ىبمعن ،مینأمفهوم الخطر القابل للتالأساسي في  العنصر

 ،لبحرياحدوث الخطر  لأنه في حالة تأكد معینةلحظة الوقوع في  في أي وقت ولیس مؤكد

لن  شخصال مستحیل الحدوث فان الخطر إذا كان أما، نمیأقوم بالتتلن مین أالت فان شركات

بضاعة  ىعل مینأالت مثلا ،عنها غنى هو في تكالیف لن یقع ویحتمل خطرى یؤمن عل

  )4(.البحریة رحلتهامیناء بعد الإلى فعلا  توصل

 ،فكرة الاحتمال ىعل مین البحري یقوم أساساأقد التع بالتالي مما سبق نستنتج أنو    

البحري المؤمن  شرط الاحتمال في الخطر العقد توفر یشترط لصحة هذا نهأ خرآ ىبمعنو 

بطلان بتقضي وهذه قاعدة عامة  ،یبطل العقدالخطر حالة است في حالة لأنه ،علیه بمقتضاه

المتعلق  95/07مرالأ من 43المادة تهاقد أكدو المحل  انتفاءو حالة استحالة في العقود 

 إلى البطلان إعادة المتعاقدینهذا آثار من  أننجد المادة هذه  نص ءاستقراوب )5(.بالتأمینات

                                                           

  .214،215ص  ص المرجع السابق، علي بن غانم،)  2(

  .301ص المرجع السابق، محمد حسنین، ) 3(

 (3) Georges Stefani, "le contrat d’assurance terrestre, cours de droit civile compare", paris, 

1940, p13. 

  .228ص ،2007 الأردن، عمان، للنشر والتوزیع،دار الثقافة  الطبعة الأولى، ،"نون البحريالقا"طالب حسن موسى، ) 2(

كان  ناء اكتتاب العقد،أصبح غیر معرض للأخطار أث إذا تلف الشيء المؤمن علیه أو'' 07-95من الأمر 43المادة ) 3(

 قساط التي دفعها المؤمن له عن حسن نیة ویحتفظ المؤمن بالأقساط المدفوعة فيرجاع الأهذا الاكتتاب عدیم الأثر ووجب إ

  .''حالة سوء نیة المؤمن له 
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في حالة المؤمن له  ىمین إلأوبالتالي إعادة أقساط الت،علیها قبل التعاقدا التي كانحالة ال

غیر مطالب المؤمن هنا له  المؤمنغش  نتیجة الخطرحالة استحالة  في لكن ،نیته حسن

   ) 1(.مینأقساط  التأبإرجاع 

   .المتعاقدینبإرادة مرهون  رغی البحري الخطریكون  أن/ثانیا

عقد طرفي حد أإرادة  حضبمنه غیر متعلق أ ىإرادیا بمعنلا لابد أن یكون الخطر

إلا إذا  طابع الاحتماليیتسم بال البحري هنا لا فالخطر، لهوبالأخص المؤمن  مین البحريأالت

مین باطلا أعقد الت الذي یجعل من لمؤمن له الأمرا كان تحقیقه متروكا لإرادة المؤمن أو

عدم  ىإل داهجاى إذا كان متعلقا بإرادة المؤمن وحده فانه یسع ن الخطرلأه، لانعدام محل

 ىالمؤمن له وحده فانه یسعمتعلقا بإرادة  كان إذا وأما ،مینأمبلغ التیدفع  لا تحقیقه لكي

 نم أن یكون حدوثه متروكا لقدر وبهذا ینبغي للخطر ،مینأمبلغ الت ىعل دا للحصولهجا

ة دار إبمرتبط ر لق الأمر بعامل غیتع مین من السرقة فلابد منأالت ة كما في حالةفالمصاد

  )2(.رغیالن له وهذا العامل یتمثل في فعل ؤمالم

السابق ذكره بقولها  95/07مرمن الأ 12هذا الشرط ضمن نص المادة  ورد ذكر وقد

  :رالمؤمن مطالب بتعویض الخسائر والأضرا"أن

  .الناتجة عن حالات طارئة-أ

  .غیر متعمد من المؤمن له أالناتجة عن خط-ب

 136إلي  134مسؤولا مدنیا عنهم طبقا للمواد من الواقعة من أشخاص یكون المؤمن له -ج

  ."من القانون  المدني  كیفما كانت نوعیة الخطأ  المرتكب  وخطورته 

                                                           

  . 216،217ص ص المرجع السابق، غانم،علي بن  )4(

، 2006 ،27المجلد السابع، عددللحقوق الرافدین  ،"التامین من الخطر الظني، دراسة مقارنة" ،ودإسراء صالح داو ) 1(

   .202ص
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نص المادة أعلاه أن  محل  الضمان في القانون الجزائري هو كل  تحلیل ویستنتج من

  ) 1(.یةدمعو أفعال المؤمن له غیر الأما ینتج من أضرار وخسائر جراء الحوادث الفجائیة 

   .مستقبليمشروع و  الخطر البحري حدثأن یكون : ثالثا

غیر المؤمن له الأن یكون الخطر المؤمن منه مشروعا أي أن یكون متولدا من نشاط 

  .ایشترط أن یكون مستقبلی اوكذ )2(مخالف للنظام العام والآداب العامة

   .مشروع ر البحري حدثالخط/أ

الآداب العامة حتى ي العام و غیر مخالف للنظام البحر أن یكون الخطر  البحري  ىبمعن

  ،مینأقابلا التاط المؤمن له القانوني وأن یكون مین وأن یكون ناشئا عن نشأیكون مشمولا بالت

الناشئة عن عملیات التهریب وما شابه ذلك سواء كانت مین مثلا عن الأخطار أفلا یجوز الت

ثم التهریب إلیه حتى ولو لم لذي ي أو قانون البلد اهذه الأعمال مخالفة للنظام العام الدول

كما لا یجوز مین من الأخطار التي تعد مخالفة الآداب أیجوز الت لاكما  ،یجرم التهریب

 راثأ تخلفه منوما عما یترتب من نتائج  المسؤولیة الجزائیة بغض النظر مین منأأیضا الت

بفكرة شخصیة العقوبة  ساالجزائیة ترتبط أساالمسؤولیة  نلأ یضو التع أو المالیة كالغرامات

  )3( .القانونرض مع النظام العام و ایتعوهذا 

تحقیق الشروط  مین البحري فلا یعني أعقد الت في لمحلا البحري یمثل رخطالأن  وبما

من شروط تحقیق شرط  ذكر  ما ىإل بالإضافة تهلصحیستوجب  بل نه صحیحأالسابقة 

خر تختلف هذه الأخیرة من مكان لآبفكرة النظام العام و طة مرتب ةیوفكرة المشروع ،المشروعیة

هذه الفكرة  إلى ااستنادمین أللت قابلالغیر البحري  والخطر،خرلآومن زمان  لأخرىومن دولة 

البحري  كان الخطر نإ و  ،المعاهدات الدولیة أو مینأوثائق الت أو التشریعات علیه تنص

                                                           

  .220،221ص ص  مرجع السابق،ال بن غانم، علي )1(

عین ملیلة ، التوزیع، الطبعة الثانیة، دار الهدى النشر و "شرح القانون الجزائري، مصادر الالتزام" ،صبري السعدي محمد) 2(

  .218ص ، 2004ر، ،الجزائ

  .221علي بن غانم، المرجع السابق، ص )3(
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یحق  ولا، جزء منه ىعل أو علیه المبرمة مینأالت وثیقة تمشروع بطل المؤمن علیه غیر

یقوم بإرجاع كافة المبالغ  أن هذا الأخیر ىعل المؤمن بشيء ویستوجب ىللمؤمن له یرجع عل

قبضها من المؤمن له ولا یحق له بمطالبة بباقي الأقساط التي لم تدفع لبطلان عقد التي 

كان قانون الدولة التي  إذاغیر مشروع  الخطر یكونوكذلك  .للنظام العام تهمین لمخالفأالت

المؤمن علیها   خطاركانت الأ إذا مین باطلاأالت یعتبرمین علیه و أمین یجرم التأها التبرم فیأ

 الاتجار أو بالبشر تجارالاالمترتبة عن  الأخطار ىعل مینأكالت ،العام للقانون الدولي ةمخالف

الدول المحایدة تزوید الدول   ىتحرم علالدولي التي  ننو لقااقواعد لالمخالفة  أو ،بالمخدرات

إمداد  ار لمنعصتراق سفن محایدة للحخببضائع تعد من المواد والأسلحة الحربیة واالمتحاربة 

   )1(.مدادات العسكریةالدولة المحاصرة بالإ

دة الواردة لا یتعارض مع القاع أنمین یجب أالمضمون باعتباره محل عقد الت فالخطر    

كان محل الالتزام  إذا:" قانون المدني الجزائري التي جاء فیها ما یليالمن  95 ادةمالفي 

مین أالت هذه القاعدة لا یجوز ىوترتیبا عل" .ب كان العقد باطلاادالآ أوالعام للنظام  امخالف

مین أالتة الغرر یكون یاء خاصفانت لأنه زیادة عن رأینالمؤمن له كما لالخطأ العمدي  ىعل

المترتبة عن   هتمسؤولی مأمن منه في لالمؤمن لنظام العام لأنه یجعل لمخالف  أمرعلیه 

  أنالمجتمع فلا یمكن للمشرع وعدالة مع مصلحة  یتنافى قانونا وهذا ،فعله الشخصي العمدي

رتبة حدود متالالمسؤولیة في  ىتعدیلا والفعل العمدي قد ،علیه مینأیتسامح فیه بإجازة  الت

  )2(.المسؤولیة المدنیة المترتبة للتعویض

   .الخطر البحري حدث مستقبلي/ب

احتمالیة الخطر  سبب نأمین البحري فلعل أإصدار وثیقة التبعد  يتیأر خطالأن  ىبمعن    

طلب  ىقدم المؤمن له علأ فلو ،التغطیة التأمینیة إصدارقد وقع وقت  یكون الخطر أن

" یةلتماحالا" برز سماتهأالبحري  الخطر عن لانتفىتحقق  أنتغطیة لخطر سبق و  إصدار

                                                           

  . 26، 25 ص ص یعقوب، المرجع السابق،  نسح بدع ینشیر  )1(

   .222علي بن غانم، المرجع السابق، ص  )2(
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ر خطال أوالحادث  أنالشرط كذلك قد یقصد بهذا  ،وانعدم العقد بالتبعیة لانعدام المحل

 إبرامقبل الحادث قد وقع  نكا فإذا، ث في المستقبلحدبعد ولكنه قد یالمؤمن منه لم یحدث 

وقت علم بوقوع الخطر  ىعلالعقد كان  أطرافاحد  أن لو إذلانعدام محله  باطلا عد العقد

 أثارعلیه  رتبتتوبالتالي  ىالاحتمال في هذه الحالة یكون قد انقض ن عنصرإالعقد ف إبرام

لحقت  أو أضرارسبب من ت امطالبة المؤمن بالتعویض من المؤمن له عمقانونیة متمثلة في 

كان كل من طرفي العقد  لكن لو،مین منهأالخطر المراد الت تحققبخیر علمه الأ لإخفاءبه 

محتمل  أونه لا یزال قائما أنان ظی أنهما إلازال  أوقد تحقق الخطر  أن الإبرامجهل وقت ی

وحسب ما یتضح من وصف الخطر )1(."ضد الخطر الظنيمین أبالت"یعرف  ماالوقوع وهذا 

لم أو هناك خطر بحري قد یكون حدث  أنن ظالتأمینیة یحة ن صاحب المصلإفبالظني 

  .مینأالت لإبرام عقد ىث و یسعحدی

في التأمینات   الظني الخطر ىعلمین أجواز التعدم  ىعل يمینأالت ویجمع العمل

جعل  هذاو )2(،العقد إبرامعدمه قبل  من ق الخطرحقبتریة لصعوبة إثبات علم المؤمن له البح

حسب نوع نطاق بطلانه  أوماداه و  إجازتهموقف المشرع یختلف من دولة لأخرى من حیث 

 ىمین علأموقف المشرع الجزائري كان واضحا فقد حرم الت نجد سبیل المثال ىمین علأالت

لوثیقة الجزائریة ا قره فيأوهذا ما الظني واعتد فقط بالوجود المادي لعنصر الخطر  رخطال

هذا و  17 ادةمال ىالخطر الظني باطلا بمقتضى مین علأالسفن التي اعتبرت التمین على أللت

 ةقر بعدم جوازیأحیث  يوالمصر كل من المشرع الإنجلیزي  هانتهجلذي ا هو نفس الموقف

بقاعدة  خذ أالقانون الفرنسي قد  أن إلایة التي تقع في البحر ظنال خطارالأ ىمین علأالت

  )3(.نيظالخطر ال ىمین علأجوازه الت

                                                           

إسراء - عقاالعقد دون أن یشترط وجوده في الو ت إبرام المتعاقدین وقبه وجود الخطر في ذهن  یقصد: الظنيالخطر ) 1(

   .205داوود صالح، المرجع السابق، ص

  . 119ص  ،المرجع السابقحمد أبو السعود، أ )2(

  . 269ص  مرجع السابق،الم، نعلي  بن غا )3(
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  .البحريبالخطر  ةالخاصالشروط  :الفرع الثاني

العامة المطلوبة في الخطر بوجه عام بل ر الشروط مین البحري توفأیكفي لصحة الت لا

فقها  إلیه ىالمنته اریوالمع الخاصالشرط  وهو ،یكون متعلقا بالعملیة البحریة أنیجب 

البریة والجویة بسبب  الأخطار عن المتمیز مین البحريأمحل الت في تحدید الخطر قضاءو 

  :طرق له فیما یليتالناتجة عن الملاحة البحریة وهذا ما سنه تطبیع

   .غیر متوقعناشئ عن البحر و الفعل أن یكون /أولا

ب بستالم هوالبحر أن  ىعنبم رالبح هو فیه يب الرئیسبالخطر المتس عنصر أن ىبمعن    

في   )السفینة أوالبضاعة (علیها  وجود الأموال المؤمن أثناء في الضرر فقد وقع هذا الأخیر

 لا  البحر أخطاراصطلاح ف البحر أخطارشروط  أهمالشرط من ویعتبر هذا  ،عرض البحر

 غیر أيفجائیة هي حوادث  حوادث البحار إنبل الحوادث التي یمكن توقعها مقدما  یشتمل

حقق  غیر اعتیادیة فت بأضرار خلال ظروف تتسببلریاح العادیة قد افحركة  ،متوقعة

  .مسؤولیة  المؤمن عن الأضرار

   .ناشئ عن صعوبات ملاحیةالأو عادي  غیرالالفعل أن یكون /ثانیا

فقط لكي یتسبب بالضرر خطر ناتج عن البحر  أننه لا یشترط أالشرط من هذا  ویفهم

 الذي مثل خطر الأمطار ،عادي یكون هذا الخطر غیر أنري بل یجب بحخطر  أمامنكون 

عادیة وهو ما  غزیرة تكون غیر العاصفة المصحوبة بأمطار أن إلا ،اعادی اخطر  یعتبر

مین البحري الإنجلیزي لعام أمین الملحقة بالتأقواعد تفسیر وثیقة الت نم 07نصت علیه المادة

ولا  كوارث البحار أوالفجائیة الحوادث  ىإلتشیر فقط البحار حوادث " التي ورد فیها 1906

  )1(".ركة الاعتیادیة للریاح والأمواجتشمل  الح

                                                           

   .49ص  حسن یعقوب، المرجع السابق،د بعرین یش )1(
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المؤمن للاحق بالشيء ا عن البحر والضرر وجود رابطة بین الفعل الناشئ/ثالثا

  .علیه

  ىوهو ما یسمعلیه  الذي یلحق بالشيء المؤمن الخطر والضرر وجود علاقة بینبمعنى 

 أنثبت له إذا  إلاالمؤمن علیه اللاحق بالشيء  برابطة السببیة فلا یضمن المؤمن الضرر

كون الرابطة المذكورة مباشرة  بالضرر ما ت أنولا یجب  ،الضرر ناشئ مباشرة عن الخطر

تلف البضاعة المشحونة نتیجة الحرارة  :وقوعه مثل إلى أدىالذي  فعل البحر هو أندام 

 أثناء رالطقس والبحالتي یة في عنابر السفینة بسبب حلق  فتحات التهو غالمنبثقة عن 

  )1(.الرحلة

مین  بوجه عام أالت في یختص بها الخطرالشروط  العامة السابقة الذكر التي وبتوفر 

طبیعة وقواعد  ىعل وزحكونه ی ،البحري بها الخطر الشروط الخاصة التي یمتاز إلي إضافة

القواعد الساریة من حیث  صفةوالمتث ضمنها حدیناتجة عن البیئة البحریة التي  ،خاصة

   .حقیقيهنا نكون بصدد خطر بحري و المفعول بالطابع الدولي 

  .إثبات الخطر البحري :المطلب الثاني

إن الهدف من إبرام عقد التأمین البحري هو ضمان الأخطار التي تتعرض لها الأشیاء 

عقد  فإذا لم یحصل التعرض للأخطار فإن المؤمن علیها، أثناء عملیة الملاحة البحریة،

التأمین یكون باطلا لانتفاء المحل، وبالتالي للمؤمن له أن یسترد الأقساط المدفوعة وبالتالي 

إن ضرورة تعرض المال المؤمن علیه للخطر، یمكن إدراجه كشرط إضافة إلى الشروط 

السابقة الذكر، والمقصود منه أنه لا یكفي وجود الخطر المحتمل بل لابد من وجود المال 

للخطر  ا، ویلزم أن یكون هذا الأخیر معرض)السفینة أو البضاعة(أمین أیضا موضوع الت

، وبالتالي یقع على عاتق طالب التأمین أي المؤمن له إثبات التعرض )2(خلال مدة التأمین

                                                           

  .04ص ،فرج الجازوي، المرجع السابق سالمة) 1(

، 2014، الطبعة الثانیة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، مصر، "التأمین البحري"إیمان فتحي حسن الجمیل، ) 2(

  .201ص
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للخطر وتحققه لیحصل على مبلغ التأمین من قبل المؤمن وهذا مع إثبات ادعائه بالوثائق 

  .القانونیة

الجهة التي یقع علیها عبء إثبات الخطر : عالجه من خلال الفرعیین الآتیینوهذا ما سن    

  ).الفرع الثاني( ، ودور الوثائق البحریة في إثباته في )الفرع الأول( البحري في 

  .الجهة التي یقع علیها عبء إثبات الخطر البحري: الفرع الأول

القواعد العامة لإثبات أیة واقعة إن قواعد الإثبات في المیدان البحري لا تختلف عن 

قانونیة، إذ یترتب على المؤمن له أن یثبت الضرر الذي أصاب الشيء المؤمن علیه نتاج 

  : وهذا ما سنتناوله فیما یلي الخطر المؤمن منه

  .عبء إثبات تحقق الخطر/أولا

ته یقع عبء إثبات تعرض الشيء المؤمن علیه للخطر على عاتق المؤمن له وهذا بإثبا 

بالسفینة  اأن الأخطار البحریة المؤمنة بمقتضـى وثیقة التأمین قد حدثت فعلا وألحقت أضرار 

وخسائر مادیة شملت البضاعة المؤمن علیها، وبالتالي یطالب المؤمن بتنفیذ التزامه القانوني 

  )1(.المتمثل في دفع قیمة مبلغ التأمین

ي هذا الصدد أن یبرز وثیقة التأمین بل وبهذا علیه أن یقیم الدلیل على حقه ولا یكفي ف 

ویتوجب على المرسل إلیه في حالة استلامه البضاعة وهي في ) 2( ،علیه أن یثبت تنفیذ العقد

حالة تلف أن یوجه إلى الناقل البحري أو وكیله بمیناء الشحن احتجاجا بتلف البضاعة في 

الخطر البحري المؤمن ضده شكل إخطار كتابي، الذي یعد بدوره قرینة قاطعة تثبت تحقق 

  .والمترتب عنه تلف البضاعة المؤمن علیها

                                                           

الثقافة للنشر ، الطبعة الخامسة، دار "ارنةالوسیط في شرح قانون التجارة البحریة دراسة مق" عبد القادر العطیر، )1(

  .    163،164صص ، 2014 الأردن، عمان، التوزیع،و 

مصر،  الفكر الجامعي، الإسكندریة، دار الطبعة الثانیة، ،"مین البحريالتأ"مصطفى كمال طه، وائل أنور بندق،  )2(

  .    86، ص2005
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ر السفینة واقعة وفي التأمین على السفینة من السهل إثبات التعرض للأخطار لأن سف

كما یمكن إثباتها بواسطة دفتر یومیة  التي یجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات،معروفة للكافة، 

لكن . )1( امدته السفینة للإصلاح أو بسجلات میناء القیالسفینة وسجلات المیناء الذي قص

دفع مبلغ التأمین للمؤمن له نتیجة تحقق بكي یتملص المؤمن من تنفیذ التزامه القانوني 

وكذا  الخطر ویتوجب علیه إثبات العیب الذاتي للسفینة إضافة إلى إثبات خطأ المؤمن له،

ضرر كما أنه یجوز من الناحیة القانونیة أن یتفق إثبات العلاقة السببیة بین العیب الذاتي وال

كون القواعد القانونیة المتعلقة بتحدید محل الإثبات  طرفي العقد على نقل عبء الإثبات،

وعبئه وطرفه لا تعتبر من النظام العام لأنها وضعت فقط لحمایة الخصوم فیجوز الاتفاق 

  )2(.على مخالفتها ما لم ینص القانون على خلاف ذلك

من الأمر  99ولقد ذكر المشرع الجزائري شرط التعرض للأخطار ضمن نص المادة 

لایترتب عن التأمین أي أثر لم یبدأ حدوث الأخطار خلال " السالف ذكره بقوله 95/07

شهرین من إبرام العقد أو من التاریخ المحدد لبدأ أثر الأخطار، إلا إذا وقع الاتفاق على مدة 

جل على وثائق الاشتراك في التأمین إلا بالنسبة للنفقة الأولى و جدیدة ولا یطبق هذا الأ

تتمثل النفقة الأولى في مفهوم هذا القانون في الإجراء الأول الذي یعطي المؤمن له مفعولا 

  ".لوثیقة التأمین

من  02وهو ما تطرقت إلیه أیضا في الوثیقة الجزائریة للتأمین على السفن في الفقرة 

  )3(.17المادة 

  .إثبات حدوث الخطر البحري/ثانیا

  :ما یلي له بغرض إثبات حدوث الخطر البحري یتوجب على المؤمن

                                                           

  .87المرجع نفسه، ص )1(

  .56،55ص ص المرجع السابق ،  ،شیرین عبد حسن یعقوب  )2(

لا ینتج العقد أي أثر بعد شهرین من اكتتابه لأي :"من الوثیقة الجزائریة للتامین على البضائع02فقرة  17المادة : انظر )3(

  ".تأمین لا تبدأ الأخطار في هذا الأجل إلا إذا اتفق صراحة على أجل آخر
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    .إثبات وقوع الخطر في الزمان والمكان المحددین في وثیقة التأمین/أ

حیث أنه إذا استطاع المؤمن له إثبات تحقق الخطر البحري المؤمن منه یجب علیه أن     

یثبت أیضا أن هذا الخطر قد حدث في  المكان والزمان المحددین في وثیقة التأمین    

بمعنى أن الخطر قد تحقق خلال مدة التأمین وشمل الأشیاء المؤمن علیها وهي في البحر 

وكما سبق ذكره یجب أن یتم إبرام عقد  ،تبر من الأمور المفترضةمع العلم بأن هذا یع

التأمین البحري كتابة ضمن محرر یسمى وثیقة التأمین وهي وسیلة إثبات رسمیة قانونیة إلى 

جانب بعض السندات المؤقتـة المعروفة بالتذكرة المؤقتة أو مذكرة التغطیة وذلك في الحالة 

مین من المؤمن له وتكون وثیقة التأمین في مرحلة الإعداد و التي یقبل فیها المؤمن طلب التأ

اسم ومحل المؤمن والمؤمن و التاریخ الذي تحررت فیه، ( تتضمن الوثیقة عدة بیانات أهمها 

له، الأشیاء المؤمن علیها، وكل من مبلغ وقسط التأمین ،إضافة إلى الأخطار التي یقبل 

المحل الذي تم و السفینة، اسم الربان و و هذه الأخطار، تهاء تاریخ ابتداء وانو المؤمن تغطیتها، 

الموانئ التي یلزم الشحن أو التفریغ أو تلزم السفینة بالدخول و میناء السفر، و الشحن فیه، 

، لكن في غیاب تقنین الأشیاء المؤمن علیها في وثیقة التأمین تعرف هذه الأخیرة باسم )إلیها

ر لا تعتبر بدایة لسریان التأمین بالنسبة للبضاعة محله ، ویلاحظ أن الأخطا"الوثیقة العائمة"

وإنما یبدأ سریان التأمین من تاریخ العقد وتعتبر الأخطار من آثار العقد إذ أنه التزام یقع 

  )1( .على المؤمن

فالنسبة للتأمین على السفینة من السهل إثبات تعرضها للخطر كما سبق ذكره لأن سفر     

ة للكافة، وتثبت السجلات في المیناء وقت القیام بذلك وبدفتر یومیة السفینة واقعة معروف

أما في التأمین على البضائع فیلزم على المؤمن له أن یثبت أنه قام بالشحن في  .السفینة

السفینة المعینة في وثیقة التأمین ویتم هذا الإثبات بسند الشحن وإذا كان هذا الأخیر لا یكفي 

  )2(.خرى مثبتة للشحن كفواتیر الشراءعلیه أن یثبت بسندات أ

                                                           

   .44،  43ص ص عباس حلمي ،المرجع السابق ،)  1(

  .203، 202المرجع السابق، ص ص إیمان فتحي حسن الجمیل ،  )2(
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یقصد بسبب الكارثة هو السبب المباشر والفعال الذي : اثبات سبب وقوع الكارثة/ب

حیث أنه قد یتدخل في حدوث هذا الأخیر أكثر من خطر بمعنى  )1(ینجر عنه الضرر

جملة من الأخطار في تحقیق الضرر ویقع عبء إثبات السبب الحقیقي لهذا الأخیر  اجتماع

على عاتق المؤمن حیث یسعى جاهدا لإثبات أن الضرر ناتج عن خطر غیر مشمول 

بالضمان، لكي یتملص من تنفیذ التزامه بعدم دفع مبلغ التأمین، وبالتالي بوجود السبب 

أسباب أخرى متدخلة في إحداث هذا الضرر، وعلیه في الفعال والمنتج للضرر لا یعتد بأیة 

  )2(.حالة تدخل عدة أسباب یجب الاستعانة بالخبرة في هذا المجال لتحدیده

  .دور الوثائق البحریة في إثبات تحقق الخطر: الفرع الثاني

الوثائق المتعامل بها في المیدان البحري التي من بینها سندات الشحن ودفتر یومیة  إن

والتقریر البحري للسفینة لها دور هام في الإثبات فضلا عن دورها في تمكین الناقل من 

  )3(.إثبات تنفیذ التزامه وكذا إثبات تحقق الخطر المؤمن منه

  .دوث الخطر البحريالوثائق البحریة المستعملة في إثبات ح/أولا

إن أبرز الوثائق القانونیة المتعامل بها التي یتم تداولها بمقتضى ممارسة عملیة 

وكل  ،الملاحة البحریة نجد سندات الشحن ودفاتر الیومیة إضافة إلى التقریر البحري للسفینة

یر بتحقق وثیقة من بین هذه الوثائق البحریة تلعب دورا هاما في الإثبات سواء تعلق هذا الأخ

  :الخطر البحري أو نقل البضاعة وهذا ما سنبرزه فیما یلي

فالنسبة لسندات الشحن التي تلعب دورا بارزا في عملیة إثبات حدوث الخطر البحري /1    

وإثبات تسلم البضاعة وأیضا في إثبات عقد النقل ذاته وإثبات ملكیة البضاعة، حیث أنه 

                                                           

   .315محمود سمیر الشرقاوي، المرجع السابق، ص) 2(

، الطبعة الأولى، شركة الإسكندریة للطباعة والنشر، مصر، "الإثبات في التأمین البحري"السید أبو الفتوح حفناوي، ) 3(

   ..473، ص)بدون سنة(

، مدیریة التربصات ،، مذكرة مقدمة لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء"عقد التأمین البحري وآثاره القانونیة" ،مسیخ نبیل) 3(

  .52، ص  2006،  مجلس قضاء مستغانم
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یكفي سند الشحن وحده لإثبات ملكیة البضاعة وبالإضافة لهذا فإن لسندات الشحن حجیة 

ذین هم كل من الربان أو الناقل والشاحن بالبیانات التي یحویها، على الموقعین علیها، وال

یعد طرفا في السند ویكون لاوتنحصر هذه الحجیة على الموقعین علیها فقط دون الغیر الذي 

وفي التأمین على البضائع  له الحق في إثبات عكس ما هو وارد فیه بكافة طرق الإثبات،

بالشحن في السفینة المعینة في الوثیقة أو أنه قام یقع على عاتق المؤمن إثبات أنه قام 

بالشحن فقط إذا لم تعین السفینة في الوثیقة ویتم هذا الإثبات بسند الشحن على أن سند 

الشحن یكون غیر كاف إذا تضمن شروطا تحد من قوته في الإثبات كشرط الوزن أو الكمیة 

ة یجب على المؤمن أن یقدم سندات المحمولة، أو أن البیانات غیر معتمدة وفي هذه الحال

  )1(.أخرى مثبتته للشحن كفواتیر الشراء وقائمة بیان الحمولة وإیصالات دفع الرسوم الجمركیة

أما بالنسبة لدفتر الیومیة للسفینة والتقریر البحري فلهما ذات الحجیة التي یكتسبها /2

حیث أن  ا ورد فیها،سند الشحن البحري بالنسبة للغیر إذ یجوز للمؤمن إثبات عكس م

البیانات الواردة فیها تعتبر حجة على الموقعین علیها فقط وهم ربان السفینة والبحارة 

وحجیتهما من نفس حجیة السند العادي بالنسبة للغیر أي یجوز إثبات عكس ما ورد فیها 

   )2(.بكافة طرق الإثبات

ویشترط أن تكون هذه الدفاتر مؤكدة و معتمدة لكي یمكن الاحتجاج بها في مواجهة     

غیر المؤكد لا یمكن التمسك به لمعرفة السفینة بل یتمسك به فالتقریر البحري المؤمن 

ضدها، ودفاتر السفینة تكون حجة إما على المؤمن أو على المؤمن له إلا أن الأطراف 

  .قانونیة التي تترتب نتیجة لتحریر هذا السندملزمون بتحمل الآثار ال

  .أهمیة التحفظات المتعلقة بالبضائع والمثبتة  في الوثائق البحریة/ثانیا

إن الناقل البحري یقوم بمعاینة البضائع ومطابقتها مع ما هو مدون في وثائق الشحن    

عدم  دباعتباره المسؤول القانوني في حال وصول البضائع المتضررة إلى المرسل إلیها وعن

                                                           

   .88ص ،، المرجع السابق" القانون البحري"، مصطفى كمال طه) 1(

  .89، ص المرجع نفسه) 2(
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تطابقها مع الوثائق، وفي حالة شك الناقل في صحة المعلومات المدونة في السندات البحریة 

ن قبل المرسل أعطى له القانون الحق في التحفظ على صحة المعلومات المقدمة له م

  )1( .المدونة عن البضائع وهذا حمایة له

وتدوین هذه التحفظات له تأثیر كبیر على عملیة النقل البحري للبضائع بأكملها لأن ما 

یدونه الناقل من تحفظات على سندات الشحن یعفیه من المسائلة القانونیة في حال وصول 

سندات بالإضافة إلى كونها تؤدي إلى نقل عبء الالبضائع غیر مطابقة لما هو مدون في 

  )2(.اتق المرسل أو المرسل إلیهالإثبات وجعله على ع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .106، ص2002، الطبعة الأولى، مكتبة دار الثقافة للنشر، عمان، الأردن، "القانون البحري"عادل علي المقدادي، ) 1(

   .286، ص1990، الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة، بیروت، لبنان، "القانون البحري اللبناني"مصطفى كمال طه، ) 2(



 للخطر في التامین البحري مالإطار العا : الفصل الأول                   

 
33 

 

  

  

 

وبیان أنواعه  حاولت من خلال هذا الفصل تسلیط الضوء على مفهوم الخطر البحري،

وكذا شروط تحققه وطرق إثباته والجهة المكلفة بالإثبات حیث تناولنا هذه  وطبیعته القانونیة،

القانونیة التي عرفت عنصر الخطر محل الدراسة بالاستناد إلى مجموعة الآراء الفقهیة وكذا 

  .عقد التأمین البحري

وفي إطار دراستنا لاحظنا أن المشرع الجزائري ركز على خصوصیة الخطر محل التأمین    

وهو مفهوم أكثر مرونة وشمولیة بحیث  .البحري والمتمثلة في كونه متعلق بعملیة بحریة ما

البحریة بالإضافة إلى النشاطات البحریة المتنوعة  یمتد إلى الأخطار السابقة واللاحقة للرحلة

الإسعاف وكل هذه الحالات تدخل ضمن مفهوم و الإرشاد ،و والضروریة للملاحة كالقطر،

العملیة البحریة كمعیار وأساس لتحدید الأخطار محل التأمین البحري، ویمكن القول إن فكرة 

لكن الرأي  خرومن قانون إلى آلتأمین البحري تختلف من رأي إلى آخر الخطر في عقد ا

         .نه یمثل المحل في عقد التأمین البحريالراجح أ
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كان محل التأمین البحري هو الأخطار البحریة فان المؤمن لا یضمن بالضرورة  إذا

نتائج جمیع أخطار الرحلة البحریة، إذ قد تكون هناك أخطار مضمونة وأخرى مستبعدة 

  . ولضمان الأخطار واستبعادها مصدران هما القانون والاتفاق

المكان المتفق علیهما ومجال ضمان المؤمن لنتائج الخطر البحري یتحدد بالزمان و 

في وثیقة التأمین بمعنى أن المؤمن لا یسأل عن الخطر إلا إذا تحقق الزمان والمكان 

  .اللذین یغطیهما عقد التأمین البحري

      :ولمعالجة هذا الموضوع قسمنا هذا الفصل إلى مبحثین

  .النطاق الموضوعي للخطر البحري المؤمن علیه): المبحث الأول(

  .علیهالمؤمن الزماني والمكاني للخطر البحري نطاق ال): الثاني المبحث(
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   .الخطر البحري المؤمن علیهالموضوعي نطاق ال: المبحث الأول

مها بعملیة قیاإذا كان محل التأمین البحري هو الأخطار التي تتعرض لها السفینة أثناء    

یضمن بالضرورة نتائج جمیع أخطار الرحلة الملاحة البحریة فإن التأمین البحري لا 

إلى  ،اتفاقاأو یتم تغطیتها ن هناك أخطار مضمونة بمقتضى القانون إذ قد تكو  ،البحریة

وهذا  العملیة التأمینیة بأكملها،ها القانون ووثائق التأمین من ثنیجانب الأخطار التي یست

  :ما سنتطرق إلیه في هذا المبحث من خلال تقسیمه لمطلبین

  .التي یغطیها التأمین الأخطار البحریة ):المطلب الأول(

  .أمین البحريالأخطار المستبعدة من نطاق الت: )المطلب الثاني(

   .الأخطار البحریة المضمونة: طلب الأولالم

لتعویض المؤمن له من الأضرار التي لحقت به نتیجة  االتأمین البحري أساسیهدف 

تبعا  اتفاقاتختلف الأخطار المؤمن علیها قانونا أو و  ،لتحقق تلك الأخطار المؤمن ضدها

أمین تختلف كذلك تبعا لشروط الت، و بضائع ا أوللأشیاء المؤمن علیها سواء كانت سفن

الفرع ( هذا ما سندرجه في مطلبنا هذا من خلال تقسیمه إلى المدرجة في وثائق التأمین و 

مضمونة بموجب وثائق الأخطار الو ، الأخطار المضمونة وفقا للنصوص القانونیة) الأول

  ).الفرع الثاني(التأمین في 

   .لبحریة المغطاة بمقتضى القانونالأخطار ا: الفرع الأول

هي في عرض البحر هي متقاربة ملاحة البحریة التي تهدد السفن و عوارض الإن 

حیث نجد أن المخاطر في التأمین البحري تشتمل على  بالنسبة لكافة التشریعات البحریة،

  : الأنواع التالیة

التي تتمثل في الظواهر الطبیعیة كل ما ینتج عن البحر و  تشملو : البحرمخاطر 

  .رها البحر مثل العواصف البحریة والهیجاندمص
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م المخاطر التي مصدرها العنصر البشري سواء من خارج ضتو  :مخاطر في البحر

عمال مقصودة مثل أعمال ترتبط بأ، و في البحر أو من داخل الباخرة أثناء إبحارهاالباخرة 

أو تلك الأعمال غیر  نخیانة قبطان الباخرة أو الملاحیالقرصنة ولصوص البحر و 

الجنوح حري والغرق والحرب و السفینة مثل التصادم الب مالمقصودة والخارجة عن إرادة طاق

  .ما شابه ذلكو 

أخطار البحر ومخاطر في  أيتشتمل النوعین المذكورین أعلاه و : المختلطة المخاطر

  )1(.السرقة والفقدان أثناء الرحلة البحریة بالإضافة إلىالبحر 

   .المضمونة وفقا للتشریع الجزائريالأخطار البحریة /أولا

 المادة نص ضمن نتائجها المؤمن یضمن الذي الأخطار الجزائري المشرع عالج لقد

 تلحق التي المادیة الأضرار المؤمن غطيی" بقوله الذكر السالف 95/07 الأمر من  101

عن  الناتجة علیها المؤمن السفن وهیاكل المشحونة والبضائع الأموال الحالة سبح

القوة القاهرة أو الأخطار البحریة طبقا للشروط المحددة في العقد كما  أوالحوادث المباغتة 

  : یغطي

 إذا إلا علیها المؤمن الأموال وإنقاذ مساعدة وتكالیف العامة الخسائر في الإسهام .1

 .مستبعد في التأمین خطر عنه نجم

المصاریف الضروریة والمعقولة المنفقة قصد حمایة الأموال المؤمن علیها من  .2

  ."التخفیف من آثاره خطر وشیك الوقوع أو

من حیث النتائج المترتبة وبتحلیل نص هذه المادة نجدها حددت الأخطار المضمونة 

حددت الأضرار اللاحقة بالمؤمن له من جراء تحقق خطر بمعنى أنها  ،على حدوثها

السبب المؤدي إلى  باعتبارهامضمون هذا من جهة، كما أنها حددت الأخطار المضمونة 

  : الضرر من جهة ثانیة، وهو ما یجعلنا نتناول هذه المسألة من جانبین

  

                                                           

   . 16:45على الساعة   commerce-logistique.alafod.net 15/05 /2018: أنظر )1(
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   .ر للنتائج المترتبة على حدوثهابالنظ الأخطار المضمونة/أ

المذكور أعلاه الأخطار المضمونة من  95/07من الأمر 101د حددت المادة لق

  :)1(حیث طبیعتها كما یلي

وبالتالي المؤمن لا یسأل عن  :التي تصیب السفینة والبضائع ةاللامادیالأضرار /1

وتلحق مباشرة بالأشیاء المؤمن علیها كالتأخیر وفروق  الأضرار التي لا تعد مادیة

 )2( .الأسعار

لا تكون هذه الخسائر ناجمة عن خطر شرط أن : المساهمة في الخسائر العامة/2

یقصده المشرع بالخسائر العامة هو وما  ،الاتفاقأو بعد من الضمان بنص القانون مست

یقرر الربان إنفاقها  اعتیادیةالخسائر المشتركة وتتمثل في كل تضحیة أو مصروفات غیر 

خطر داهم یهدد السفینة  لاتقاءأو  ،عن قصد وبكیفیة معقولة من أجل السلامة العامة

، بحیث یشترك كل من صاحب السفینة والشاحن في )3(والأموال الموجودة على متنها

أن لا تكون ناجمة عن خطر مستبعد من الضمان  تحمل الخسائر المشتركة، شرط

 الاستیرادالأضرار المترتبة عن مخالفة : مثال ذلك بالاتفاق بمقتضى نص قانوني أو

  .والتصدیر

المصاریف التي أنفقت بكیفیة معقولة وضروریة لحمایة الأموال المؤمن علیها وهذا /3

 الشيءلتجنب نتائج الأخطار المؤمن عنها، أو لتخفیف مسؤولیة المؤمن عن ضمان 

ة كما هو الحال في المؤمن علیه وغالبا ما تكون هذه النفقات من بین الخسائر المشترك

لمستحقة للغیر في حالة طعن هذا الأخیر على المؤمن لتعویضات اا/4 .مكافأة المساعدة

 باستثناءعائم م ثابت أو حسب أو للسفینة المؤمن علیها بسفینة أخرى اصطدامله بسبب 

 )4(.الأضرار اللاحقة بالأشخاص

                                                           

  .255،  254، 253علي بن غانم، المرجع السابق، ص ص )1(

  456، المرجع السابق، ص "القانون البحري اللبناني"مصطفى كمال طه،  )2(

  .64نبیل مسیخ، المرجع السابق، ص )3(

  .147، المرجع السابق، ص"القانون البحري"مصطفى كمال طه،  )4(
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  .ؤدي للضررالسبب الم باعتبارهاالمضمونة  الأخطار/ب

وارد على سبیل المثال فقط حیث  101المضمونة في نص المادة الأخطارتعداد إن 

الأضرار المترتبة عن حوادث فجائیة، أو قوة  على ضمان المؤمننص المشرع الجزائري 

  )1( .بحریة أخطارقاهرة، أو 

مكن متوقع والذي لا یالغیر  حادثویقصد بالقوة القاهرة أو الحادث الفجائي ذلك ال

هیجان و العاصفة البحریة، : ذلك مثالللسفینة أو البضاعة، و  ارده ویسبب أضرار 

البحري لا یشمل الصعوبات العادیة للملاحة البحریة  مینإن التأفومن هذا )2(البحر

والمحتمل  اعتیادیةكالحركة العادیة للمیاه أو الأمواج بل یشمل تلك الحوادث غیر 

  .حدوثها

العملیة البحریة وهو أوسع نطاقا من  رأن المشرع الجزائري أخذ بمعیافوكما سبق ذكره    

بحیث لا یقتصر  ،فكرة الملاحة البحریة كمعیار لتحدید الأخطار محل التأمین البحري

خلال  تثمؤمن له من أضرار نتیجة أخطار حدعلى ما یلحق الي مفهوم الخطر البحر 

الملاحة بل یمتد لیشمل كل ما أصابه من أضرار سواء كان ذلك بمناسبة  ،الرحلة البحریة

كل هذه الحالات و  )3(.البحریة أو أیة عملیة نقل بحري أخرى كشحن أو تفریغ البضاعة

من الأمر  92 المادةتدخل ضمن نطاق الأخطار البحریة محل الضمان وهذا طبقا لنص 

  )4(.السالف ذكره 95/07

البحري هي في الأصل ذات  عقد التأمین وبالتالي یتضح أن الأخطار بمقتضى    

بفعل البحر أو حدثت في البحر أو ناتجة عن القیام بعملیة  تسواء حدثة بحریة طبیع

یتسع نطاقه بمقتضاه التأمین البحري إلا أن تطور النظام البحري الذي أصبح  ،بحریة ما

                                                           

  .253علي بن غانم، المرجع السابق، ص )1(

  .171، المرجع السابق، ص"الوجیز في قانون التأمین الجزائري"دیدي، معراج ج )2(

                            . 475، ص46، مجلة الإنسانیة، عدد"الخطر البحري ضمان"بوكلاب،  سهام) 3(

revue.unc.edu.dz10/05/2018,17 :15 .  

  .المتعلق بالتأمینات 95/07من الأمر  92المادة  انظر) 4(
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لعل أهم صورة یعرفها و  )1(.أخطار غیر بحریة أصلاالأخطار البحریة یشتمل إلى جانب ل

 "المخزن للمخزن"التأمین البحري لأخطار غیر بحریة ما یتضمنه شرط  لامتدادالعمل 

الذي یقضي بأن یضمن المؤمن البحري نتائج جمیع الأخطار التي تتعرض لها البضاعة 

  .تى دخولها إلى مخازن المرسل إلیهمنذ خروجها من مخازن الشاحن ح

إلى ضمان نتائج أخطار غیر  أحكام التأمین البحري امتدادوبالتالي إذا تقرر    

هنا یدور  ،"من المخزن للمخزن"إذا تضمنت وثیقة التأمین شرط كما هو الحال بحریة،

أخطار نقل البضاعة من مكان لأخر إذا حول طبیعة القواعد التي تطبق على تساؤل 

  : تضمنت رحلة نقل البضاعة مراحل غیر بحریة ویمكن أن یعرض في هذا الصدد حلین

التأمین حسب  ن البحري أوتطبق قواعد التأمییقضي بتجزئة الأخطار و  :الأول الحل

إلا أن هذا الحل تبدو صعوبته من الناحیة العملیة عند خضوع عملیة نقل  ،الأحوال

  .البضاعة لعقد واحد یشمل جمیع مراحل النقل البحریة و البریة للبضاعة

بحیث إذا كانت المرحلة  ،الظروف قواعد الأكثر أهمیة في كلالتطبیق  :الثانيالحل 

عكس تطبیق وعلى ال جب تطبیق أحكام التأمین البحري،أهمیة و  الأكثرالبحریة  للنقل هي 

وقد أستقر القضاء  ،كانت المرحلة البریة للنقل هي الأكثر أهمیة تىالتأمین البري م

  .)2(الفرنسي على هذه القاعدة

قواعد التامین البحري إلى أخطار غیر بحریة یكون بالتالي الأسلوب القانوني لامتداد و    

على أن  ،أن تحكم عملیة النقل في مجموعها قواعد قانونیة واحدةعملي وهو  على أساس

التي یعبر عنها بأن الفرع یتبع الأصل هذا  "فكرة التبعیة"لهذا الامتداد أساس قانوني هو 

  :فیما یليوهذا ما سنبینه  )3(.فیما یخص التأمین على البضائع 

                                                           

  .476سهام بوكلاب، المرجع السابق، ص انظر) 1(

  .44صعباس حلمي، المرجع السابق، ) 2(

  .45،46صعباس حلمي، المرجع السابق، ص ) 3(



 نطاق الخطر البحري: الفصل الثاني

 
41 

 

  .أمین على السفنإمتداد الضمان إلى أخطار غیر بحریة أصلا في الت/*

فیما یخص التأمین '' الجزائري على أنه  التأمینات من قانون 149مادة ال تلقد نص    

في ا في أحد الموانئ أو هزمنا معینا یضمن المؤمن السفینة أثناء سفرها أو تركیبها أو رسو 

حسب توقیت البلاد التي أبرم فیها الآجال المحددة في العقد و  اف فيجمكان مائي أو 

  ''  .العقد و یغطي الیوم الأول و الأخیر من الآجل المذكور

ري عند تواجد السفینة تحلیل مضمون هذه المادة نجد أن التأمین البحري یسإذا من     

ها أو إصلاحها أو تركیبها أو بناءهي بصدد القیام برحلة بحریة أو بمناسبة في البحر و 

كن نلاحظ ل )1(.أثناء رسوها في أحد الموانئ أو عند تواجدها في مكان مائي أو جاف

  : هماتوافر شرطین 

لزمن معین حتى یشمل مختلف هذه الحالات فلا یصلح  انعقدمین قد أن یكون التأ -

لأن مفهوم الرحلة كما سنرى  ،هي في طور البناءالمبرم بالرحلة لضمان السفینة و  التأمین

ل إذا و رفع المرساة في میناء القیام لینتهي بإنزالها في میناء الوص ةفیما بعد تبدأ من واقع

ولقد  إیابا فعند إنزال المرساة عند العودة،أما إذا كان التأمین ذهابا و  ا،ذهابالتأمین  كان

إن لم تكن خلال التركیب صالحة للقیام  بعملیة و  ،مین على السفینةأبرر بعض الفقهاء الت

مما  الملاحة البحریة ،البناء تقضي بتجربتها عن طریق  انتهاءبحریة فإن صلاحیتها عند 

  )2( .إلى مد التأمین في هذه العملیات المشرع دعا

أما الشرط الثاني فإنه یتمثل في ضرورة وقوع الخطر المؤمن ضده في وثیقة التامین  - 

لقد بینت المادة سالفة الذكر أن المعمول به في الزمن المتفق علیه في العقد، و ل خلا

  .دتحدید نطاق الزمن المضمون بالرجوع إلى توقیت البلد الذي أبرم فیه العق

   .إمتداد الضمان إلى أخطار غیر بحریة أصلا في التأمین على البضائع/*

                                                           

  .254علي بن غانم، المرجع السابق، ص) 1(

  .255، ص نفسهلمرجع ا)2(
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تطبق قواعد '':على أنهالمتعلق بالتأمینات  95/07من الأمر 136تنص المادة 

لبر نقل البضاعة المؤمن علیها عن طریق ا اقتضىالتأمین  البحري على كامل الرحلة إذا 

  ".أو تكملة له/النقل البحري و أو الجو سواء كان ذلك قبل/أو النهر و/و

فالقانون الجزائري كما یتضح ذلك في المادة السالفة تجعل الأخطار البحریة أو النهریة    

أو ضروري للنقل البحري خاضعة لأحكام التأمین  تبعيأو الجویة الحاصلة خلال نقل 

. مین على البضائعمن الوثیقة الجزائریة للتأ 01و هو الحل الذي أكدته المادة  ،البحري
)1(  

إذا فالمشرع الجزائري وكذلك الوثیقة الجزائریة للتأمین على البضائع قد أخذ بفكرة وحدة    

للنقل البحري العقد حیث تسري أحكام التأمین البحري مهما كان النقل مختلطا مادام تابعا 

لهذه القاعدة هو نظریة التبعیة حیث الفرع یتبع الأصل المتمثل في و الأساس القانوني، 

في هذا تمدید هام للتأمین البحري جة تحكمه قواعد التأمین البحري و بالنتی، و حريالنقل الب

  )2( .أنها تخضع لقواعد التأمین البحريإلى الأخطار التي هي لیست بحریة بطبیعتها مع 

   .وفقا للقوانین المقارنة المغطاةالبحریة الأخطار /ثانیا

المضمونة في قوانین التأمین  رب في التعداد القانوني للأخطار البحریةاهناك تق

  : الدول وهذا ما سنبینه فیما یلي البحري لكافة

  .نيالقانون المصري و القانون اللبنا/أ

دد الأخطار ى تعغالمل 1883من التقنین البحري المصري لسنة  192كانت المادة 

التغییر  الجنوح،التصادم القهري، الغرق، العاصفة،'' :التي یضمنها المؤمن وهي

الرحلة أو السفینة والرمي في البحر لتخفیف السفینة والحریق  للطریق أو الاضطراري

مقابلة الإساءة ب و إعلان الحر وقیف عن السفر بأمر سلطة عامة و الت، النهب ،والأسر

                                                           

البضائع التي تكون محل  ان ضمان هذه الوثیقة یسري على: "من الوثیقة الجزائریة للتأمین على البضائع 01المادة ) 1(

أو تكملة لنقل بحري مغطى بهذه الوثیقة و العقد تحكمه  /لنقل بحري وعند الاقتضاء لنقل بري أو نهري أو جوي سابق و

  ".مجموعة قواعد التأمین البحري  والأحكام العامة

  .257، 255 ص علي بن غانم، المرجع السابق ، ص) 2(
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ة ما لم یوجد بین المتعاقدین شرط أو بسبب حادثة من الحوادث البحری ثم أضاف ،بمثلها

  ". بخلاف ذلك یقضي 

ویلاحظ على أن هذا التعداد یذكر الأخطار الحربیة بین الأخطار المضمونة قانونا ،   

به عبارة  واستبدلألغى هذا التعداد  1990لكن التقنین البحري المصري الجدید لسنة 

 أن المؤمن یسأل عن" :بقوله 01فقرة  353في نص المادة جاء على ذكرها  ،عامة

اء المؤمن علیها بسبب وقوع خطر بحري أو حادث یعد الأضرار المادیة التي تلحق الأشی

  ."قوة قاهرة إذا كان الخطر أو الحادث مما یشمله التأمین

التقنین البحري المصري  تبعهنفس الأسلوب الذي ا اتبعأما التقنین البحري اللبناني فقد    

ل تتمث" :بقوله منه 329عدد المخاطر المضمونة قانونا ضمن نص المادة الملغى و 

الجبري التغییر  الإرساء البحري، التصادم، الجنوح، الغرق، في العاصفة، المخاطر البحریة

الذي یسببه ، النهب والضرر الانفجار، الطرح في البحر، الحریق السفینة،للطریق أو 

الحوادث وعموما كل الطوارئ و : "نص هذا التعداد بقولهوختم  ".و السرقةأالبحارة قصدا 

  ". البحریة

هو أیضا الأخطار الحربیة من بین تلك المضمونة  استبعدیلاحظ أن النص اللبناني و    

د أیضا على سبیل إلا إذا أتفق على غیر ذلك كما أن تعداد الأخطار المضمونة وار 

  )1( .المثال لا الحصر

ار التي تلحق الشيء المؤمن المتقدمة أن المؤمن یضمن الأضر  وصیلخص من النصو    

اللبناني على كل من التقنین المصري الملغى و  اقتصرقد ، و خطر بحريسبب علیه ب

یمكن تعریف ن أن یحدد المعنى المقصود منها، و ضرب أمثلة للأخطار البحریة دو 

الأخطار البحریة بأنها تلك الحوادث القهریة أو الفجائیة التي یحدثها البحر أو تحدث على 

   .البحر خلال الرحلة البحریة

                                                           

ص  ، ص2007الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، مصر،  ،"ريالتأمین البح" مصطفى كمال طه،) 1(

92،93.  
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 .الأردني القانوني/أ

الأخطار البحریة التي یضمنها  عدد المشرع الأردني في قانونه التجاري البحري

یتحمل المؤمنون مخاطر كل هلاك أو ضرر " :قولهاب 332ضمن نص المادة   المؤمن

وتصادم وإرساء جبري  ،على البر وتنشبلأشیاء المؤمنة من عاصفة و غرق یلحق با

والنهب ر والحریق والانفجار وتغییر جبري للطریق والسفر وللسفینة والطرح في البح

  ."وعموما كل الطوارئ والحوادث البحریة ،قصدا والسرقةالضرر الذي یسببه البحارة و 

من قانون التجارة البحریة  332في نص المادة الأردني  إن التعداد الذي أورده المشرع    

ا وعموم'' لأن المشرع قد أورد عبارة مثال،لم یرد على سبیل الحصر وإنما على سبیل ال

التي تركت المجال مفتوحا أمام أطراف عقد التأمین '' كل الطوارئ والحوادث البحریة

  )1(.على تأمین أخطار لم تذكر في المادة أعلاه للاتفاق

   .القانون اللیبي/ج

علیها في  الأخطار البحریة التي یجوز التأمینبحري اللیبي على لقد نص القانون ال

ء یتحمل الضامنون مخاطر كل هلاك وضرر یلحق بالأشیا" :منه بقولها 332المادة 

جبري والانفجار  إرساءوالتصادم و  ،برتشحیط على المضمونة من عاصفة وغرق و ال

وعموما كل الطوارئ والحوادث  ،الضرر الذي یسببه البحارة عمدا والسرقةوالنهب و 

  .  "البحریة

یل الأخطار صا حیث ذكر بالتفحریصالملاحظ على هذا النص أنه جاء واضحا و و    

 ن أغلب الأضرار الناشئة عنأما یمكن معه القول  وهو ،یسأل عنها المؤمنالتي 

هو وارد  وه هنا أن التعداد الوارد في هذا النصننیسأل عنها المؤمن، و  وادث البحریةالح

   )2( .على سبیل المثال لا الحصر فأي خطر بحري یمكن أن یضمنه المؤمن

                                                           

  .262مرجع السابق، ص الكوماني،  برلطیف ج) 1(

  . 56لجازوي، المرجع السابق، ص فرج  ا سالمة) 2(
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علیه وفقا لما سبق فإن التعداد القانوني للأخطار البحریة المضمونة في التأمین و    

  : فیما یليویمكن إجمالها لبحري هي نفسها في كافة القوانین، ا

حوبة بأمطار تكون سرعتها عالیة ومص عاتیة التيلوهي عبارة عن الریاح ا :العاصفة-)1

على جسم السفینة أو على سطح هذه  اإلى ارتفاع أمواج البحر فتشكل خطر  تؤدي غزیرة

  )1(.السبب الرئیسي للأخطار البحریة الأخرىالسفینة وتعد العواصف 

درتها على الطفو على هو عبارة عن غمر الماء السفینة كلیا بعد أن تفقد قو  :الغرق-)2

هو خطر قد یتحقق نتیجة العواصف أو نتیجة عیب في السفینة أو نتیجة الماء و سطح 

   )2(.رص أو نتیجة طریقة رص البضائع بطریقة عشوائیة مما یفقدها توازنها

هو توقف السفینة لاحتكاكها بقاع البحر إما لضحاوة : )الجنوح(شیب على البرالتن-)3

أو حطام السفن الغارقة دون أن تتمكن ع الصخور البحریة أو المرجانیة اأو لارتف المیاه

 ویضمن المؤمن الضرر الناتج عنمن الخروج من هذا المأزق بوسائلها الخاصة، 

فإذا كان السبب في وقوع الخطر المؤمن منه هو خطأ  ،التنشیب طالما كان الحادث قهریا

  )3(.اتج عنهالربان أو تابعیه فلا یضمن المؤمن الضرر الن

خطر بحري كثیر الوقوع لا سیما بعد أن زاد عدد السفن التي تجوب البحار : التصادم-)4

بین منشأتین عائمین أو أكثر  ماطهو ارتو خطوط الملاحة  اتحدتو تضاعفت سرعتها و 

دون الاعتداد بالمیاه التي وقع فیها التصادم أي سواء وقع  ،لهما وصف السفینة قانونا

فالسفینة قد تدخل للمیاه الداخلیة للوصول إلى  ،التصادم في البحار أو الأنهار أو الخلجان

   )4(.الموانئ

                                                           

  .106، المرجع السابق، ص"التأمین البحري"مصطفى كمال طه،  )1(

  .474صسهام بوكلاب، المرجع السابق،  )2(

  .501، المرجع السابق، ص"القانون البحري"مصطفى كمال طه،  )3(

  .108یعقوب، المرجع السابق، ص  نسشیرین عبد ح) 4(
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 )1( من القانون البحري الجزائري 273ولقد ورد تعریف التصادم ضمن نص المادة    

ت مین أو أكثر فإذا ارتطتین عائمنشأتیحصل بین م أنویشترط في التصادم البحري 

 اجز أمواج أو صخور فلا یعد الحادث تصادم بحریاحالسفینة بجسم ثابت كرصیف أو 

السفینة  ارتطمتفیما لو وكذلك الحكم  ،ةیالمسؤولبل تطبق علیه المبادئ العامة في 

رافعة أو حطام أو طائرة مركب ملاحة داخلیة ككراكة أو أو تصادما،  بجسم عائم لا یعتبر

ین أو أكثر بل تین عائمتالحادث تصادما أن یحصل بین منشأ لاعتبارلا یكفي ، و بحریة

ادمة أو ین على الأقل سفینة بحریة سواء في ذلك كانت صتیجب أن تكون إحدى المنشأ

وكثیرا ما یقع التصادم في  ،ث في المیاه البحریة أو الداخلیةسواء وقع الحاد، و دومةمص

تحدید و  ة للوصول إلى بعض الموانئ الهامة،المیاه النهریة التي تجتازها السفن البحری

فیها بل بصفة المنشآت التي یحصل  لیحصالتصادم البحري لیس بطریقة المیاه التي 

ت أحد المنشأتین لا أهمیة لنوع السفینة التي تدخل في التصادم البحري إذا كانبینها و 

  )2(.أم سفینة نزهة ملاحةانت سفینة ر إذا كسفینة بصرف النظ

تتعرض قد  بحريیقصد به توقف السفینة في الطریق تفادیا لخطر و  :الإرساء البحري-)5

ود تفادیا منها لوباء أو المقص أرفالممن  للابتعادكأن تضطر السفینة  ،له الرحلة البحریة

   )3(.السفینة في المحجر الصحيكذا إقامة طقة و تاح المنزلزال یج

ویقصد به تغییر خط السیر أو  :التغییر البحري للطریق أو للسفر أو للسفینة-)6

لقد حدد القانون د من أجل سلامة الرحلة البحریة و سلك طریق غیر معتاالطریق المعتاد و 

في تغییر خط الرحلة المعتاد أو المتفق علیها  لها یتمثلللتغییر الجبري أو حالات  03

تعني تغییر مكان تتمثل في تغییر السفر و الحالة الثانیة ، و السفینةذلك لتفادي خطر یهدد و 

                                                           

د تصادم سفن في البحار، كل ارتطام مادي أو یع"التي جاء فیها من القانون البحري الجزائري  273المادة ) 1(

عین الاعتبار المیاه التي وقع فیها الملاحة الداخلیة دون الأخذ ب راصطدام بین السفن في البحر أو بین السفن وبواخ

  ".التصادم

  .476سهام بوكلاب، المرجع السابق، ص )2(

  .109شیرین عبد حسن یعقوب، المرجع السابق، ص )3(
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أما الحالة الثالثة تتمثل في تغییر ،المرفأ الأصلي لهاانطلاق السفینة من مرفأ أخر غیر 

، ویشترط في السفینة بمعنى نقل البضائع من السفینة المحملة علیها إلى سفینة أخرى

 .خطر قد یلحق بالسفینة أو البضائعضروریا لتجنب یر ه الحالات أن یكون التغیجمیع هذ

)1(  

هو ما یعرف بالرمي في البحر حیث یسأل المؤمن عن الضرر و : الطرح في البحر-)7

لتخفیف المتمثلة في رمي البضائع في البحر ، و الناشئ عن الخسائر البحریة المشتركة

الربان إلى ذلك لحمایة السفینة وحمولتها من خطر یهددها، یلجأ حمولة السفینة و 

جمیع میع الأضرار التي تحمل للسفینة والبضائع و موم جععلى الوالخسارات البحریة هي 

 .إنقاذهاكالوقود الضروري لحركة السفینة و المصروفة على السفینة  الاستثنائیةالمصاریف 

)2(  

ل في صلا یعتبر من الأخطار البحریة كونه یحإذا كان الحریق  :الحریق و الإنفجار-)8

ها السفینة بسبب العزلة التي تكون فی ،البر إلا أنه یكون أكثر خطورة إذا حصل في البحر

ون لذلك یسأل عنه المؤمن على أن یك ،بعیدة عن وسائل الإطفاءوهي في عرض المیاه و 

ا بالنسبة  أم )3(،في حصولهسبب الحریق هو القوة القاهرة أي لا یكون للشاحن سبب أو ید 

البضاعة  انفجارآلات السفینة أو  فانفجارفله نفس درجة خطورة الحریق  للانفجار

غایة في الخطورة فیسأل الناقل عنه إذا لم یكن  المشحونة على ظهر السفینة هو أمر

  )4(.أو المتسبب في حصولهالشاحن طرفا 

ا لو السرقة المصحوبة بأعمال العنف كملمقصود بالنهب هو الأخذ عنوة أي ا :النهب-)9

لتي تحدث من بعض الجماعات التي القرصنة البحریة اكانت عصابة مسلحة تقوم به و 

                                                           

  .06سالمة فرج الجازوي، المرجع السابق، ص) 1(

الطبعة الأولى،منشأة ، "الفقه والقضاء والتشریعقانون التجارة البحریة،في ضوء "ي، بعبد الحمید الشوار ) 2(

  . 331، 217، 216 ص ص،1995المعارف،الاسكندریة ،مصر،

  .106، المرجع السابق، ص"القانون البحري"مصطفى كمال طه، )3(

  .07سالمة فرج الجازوي، المرجع السابق، ص )4(
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العنف التي تصاحب  مال عنوة لا تصل هذه الأعمال حد أعمالهذه الأع تقترف

  .الشعبیة الاضطرابات

سواء وقعت السرقة من بغیر رضا المالك أو الحائز له و  هي أخذ المال: السرقة -)10

على أن تقع السرقة  ،بالتالي یسأل المؤمن عنهاأو البحارة فإن التأمین یغطیها و الغیر 

  .أثناء الرحلة البحریة لتكون جزءا من مخاطر البحر

عن الأضرار التي یحدثها  یسأل المؤمن :لأضرار التي یسببها البحارة قصداا-)11

ویقصد بالبحارة كل من  ،اق الضرر بالسفینةالبضائع أو إلحعمدا كإتلاف  البحارة

  )1( .الفنیینوعمال الصیانة و الملاحین 

ترض ه هي أهم الأخطار التي یمكن أن تعوالخلاصة أن الأخطار البحریة كثیرة وهذ   

  .الرحلة البحریة ویتفق القانون على إدخالها من نطاق الضمان

   .و بمقتضى وثیقة التأمین اتفاقاالأخطار البحریة المحددة : الفرع الثاني

بین طرفي عقد  بالاتفاقمن الجائز أن یتم تحدید الأخطار البحریة المؤمن علیها 

  : التأمین البحري أو بمقتضى وثائق التأمین البحریة وهذا ما سنبینه فیما یلي

   .الاتفاقالمحددة بمقتضى الأخطار البحریة /أولا

بالتالي توكل لهما و المؤمن له هما طرفا عقد التأمین البحري باعتبار أن المؤمن و 

ینهما وفق وثائق نموذجیة كوثیقة تأمین ب تفاقیاة تحدید المخاطر المؤمنة تحدیدا إمهم

  )2( .ز على البضائع والسفینةداللوی

ترك المجال '' عموما جمیع أخطار البحر الأخرىو ''المشرع البحري عندما أورد عبارة و 

على تأمین أي خطر یرونه قد یهدد السفینة بشرط  أمام المؤمن والمؤمن له للاتفاقمفتوحا 

أي أن التعداد القانوني الذي وجد في مختلف التشریعات  ،للنظام العام اأن لا یكون مخالف

                                                           

  .331، 217، 216ص  ص ي، المرجع السابق،بعبد الحمید الشوار ) 1(

  . 505 ص صطیر، المرجع السابق، عبد القادر الع )2(
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الحصر كاختفاء البضائع للأخطار البحریة المؤمن علیها جاء على سبیل المثال لا 

  )1( .تسرب میاه البحر أو بفعل القوارضبالبضائع بسبب  الأضرار اللاحقةالمؤمنة و 

  .الأخطار البحریة المحددة بمقتضى وثیقة التأمین/ثانیا

تختلف الأخطار المؤمن علیها في عقد التأمین تبعا للأشیاء المؤمن علیها هل هي 

الشروط هذه تأمین بموجبها و عا لشروط التأمین التي یتم البتختلف كذلك تن و بضائع أم سف

بالإضافة إلى أن هناك شروط خاصة مثل  ،صادرة عن مجمع مكتتبي التأمین بلندن

شركات التأمین البحري حیث تضعها  روط المعهد لتأمین أخطار الحرب والاضطرابات،ش

البحریة المؤمن  شروط أساسیة للأخطار 03حیث نمیز ريالبح وثائق التأمینفي 

                                                         :هيو )2(علیها

 Institute cargo claues (A) )أ(بموجب شروط التأمین ةالأخطار المؤمن/أ

تغطیة للبضائع   فرروط التأمینیة التي تو شمن أشمل ال) أ(تعتبر شروط التأمین و 

وانه الأخطار المؤمنة إلى ما الذي عنل تتضمن هذه الوثیقة في البند الأو  المؤمن علیها إذ

لذي یصیب البضاعة المؤمن التلف اتشمل هذا التأمین كافة أخطار الفقدان أو " :یلي

مصاریف الإنقاذ التقدیریة أو المحددة وفقا لعقد النقل سائر البحریة المشتركة و خالعلیها و 

في  هنصیبیشمل أیضا تعویض المؤمن له عن رف السائد و عأو أحكام القانون أو ال/و

.       )3("الوارد في عقد النقل الاشتراك خطأ الناتج عن تصادمن العالمسؤولیة 

 institute cargo clauses)ب(شروط التأمین جبو ة بمالمؤمنالأخطار /ب

(B) 

إذ أنه ورد فیها تعداد ) أ(من شروط التأمین  شمولا لقبأنها أ) ب(یعتبر شروط التأمین    

غرق  ،الانفجارالحریق أو  :ا دون غیرها وهي على النحو التاليللأخطار المغطاة بموجبه

الزلزال أو ثورة أو و  ،لسفینة، تفریغ البضاعة في میناءالسفینة تصادم ا انقلابأو 

 خسارة الكلیةالو ، البحردخول میاه و ، الرميو  ،العامةارة خسالتضحیة في الو  ،الصواعق

                                                           

  . 265،  264ص ص جبر كوماني ، المرجع السابق ، لطیف ) 1(

  .342، المرجع السابق، ص"القانون البحري اللبناني"مصطفى كمال طه،  )2(

  .119شیرین عبد حسن یعقوب، المرجع السابق، ص) 3(
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أو التفریغ من أثناء التحمیل  هالسفینة أو بسقوط على متنلأي طرد یفقد بسقوط من 

  .السفینة أو المركب

تسویتها أو  یتم مصاریف الإنقاذ التيو  مةاعالكما تضمنت شروط التأمین الخسائر    

ذا التأمین یمتد بالإضافة إلى أن هالعرف أو القانون و /تحدیدها وفقا لعقد الشحن و

شرط التصادم بمقتضى أحكام  ةالمترتب ةمن المسؤولی هعن نصیب هلتعویض المؤمن ل

                                                      .الناجم عن خطأ مشترك

 ) Institute cargo clauses)ج(الأخطار المؤمنة بموجب شروط التأمین/ج

c)(  

ل شمولا قمكتبي التأمین في لندن في الأ مجمعن الصادرة ع) ج( إن شروط التأمین

شروط التأمین  مع )ج( شروط التأمین نبی هابشمن أن هناك تبالرغم الشروط السابقة بین 

دخول میاه  وهي الرمي،) ب(أخطار من شروط التأمین  )3( إلا أنه تم إستثناء) ب(

ناء ثالمركب أو بسقوطه أ على متنالبحر،الخسارة الكلیة لأي طرد یفقد بسقوطه من 

   )1(.التحمیل أو التفریغ من السفینة أو المركب

وبهذا نكون قد حددنا الأخطار المضمونة وفقا للقانون ثم وثائق التأمین وتطرقنا لأهم   

لب الثاني مطوننتقل في ال .الأخطار البحریة المضمونة التي قد تعترض الرسالة البحریة

  .المستبعدة من مجال الضمان في عقد التأمین البحريلدراسة الأخطار 

   .الأخطار المستثناة من التأمین البحري: المطلب الثاني

تحتوي وثیقة التأمین عادة التأمین البحري و ار المضمونة بخطذكرنا فیما سبق الأ

من   exceptionnel clauseمستبعدة مستثناة و  الأخطار المضمونة أخطار إلى جانب ا

 یعوض الأضرار الناجمة عنها حیث التي لا یسأل المؤمن عنها ولاالبحري و نطاق التأمین 

المستأمن وأخطاء الربان أو  ءبین الأخطار التي لا یغطیها التأمین البحري أخطا من

 صنبلخطر یكون مستبعدا إما اة ویضاف إلیها العیب الذاتي للشيء المؤمن علیه و البحار 
                                                           

  . 121، 119 صالمرجع السابق، ص شیرین عبد حسن یعقوب، ) 1(



 نطاق الخطر البحري: الفصل الثاني

 
51 

 

هذا ما سنوضحه في هذا و  تأمین المبرمة بین طرفي العقد،وثیقة ال قانوني أو بمقتضى

الفرع ( وفقا للقانون  ةناثالأخطار المست) الفرع الأول(  :المطلب من خلال تقسیمه إلى

  .بمقتضى الاتفاق أيوفقا لوثیقة التأمین  ةالأخطار المستثنا) الثاني

  

   .وفقا للقانون ناةثحریة المستبالأخطار ال: الفرع الأول

عدد المشرع البحري في مختلف القوانین الأخطار المستبعدة من نطاق التأمین 

البحري و ذلك إما لمخالفتها النظام العام كالضرر الناتج عن خطأ عمدي من قبل المؤمن 

 اتفاقتحتاج إلى  أنهاش الربان و إحتیاله و إما غله أو ممثله أو الضرر الناتج عن 

ومن وجهة وسوف نبحث في كل من هذه الأخطار  ،خاص للتأمین علیها كخطر الحرب

  :نظر المشرع الجزائري الذي فرق بین نوعین من الأخطار المستبعدة

  .قطعیة بصورة للضمان قابلة غیر الأخطار/أولا

سنأتي على ذكرها التي  )1(.95/07ن الأمرم 102 المادة ضمن بها التصریح وتم

  :فیما یلي

  .أخطاء المؤمن له العمدیة/أ

 مینمة من نطاق التأأخطار المؤمن له العمدیة أو الجسیاستبعد المشرع الجزائري 

ویقصد بالخطأ  )2(،من بین الأخطار الغیر قابلة للضمان بصورة قطعیة عتبرهاواالبحري 

العمدیة لك الأفعال تفر سواء كان مرتكبه المؤمن له ذاته أو وكیله تالمغالعمدي أو غیر 

 المؤمن غیر مسؤول عن أیة أضرارو ، التأمین علیها لمخالفتها النظام العام الغیر جائز

ناتجة عنها السند القانوني لذلك أنه في إجازة التأمین على الأفعال العمدیة إثراء للمؤمن 

                                                           

  : لا یضمن المؤمن الأخطار الآتیة وعواقبها" 95/07من الأمر  102المادة  )1(

مخالفة أنظمة التصدیر والاستیراد، :*الأضرار والخسائر المادیة الناجمة عن/2أخطاء المؤمن له المتعمدة أوالجسیمة/1

أو  ستیلاء والتدابیر الصحیةالغرامات والمصادرات الموضوعیة تحت الحراسة والا*العبور،النقل،الأمن

الأضرار التي تتسبب فیها الآثار المباشرة والغیر مباشرة كالانفجار إطلاق الحرارة، الإشعاع المتولد عن /3التطهیریة

  ".تحول نووي للذرة وكذلك الناتجة عن آثار الإشعاع الذي یحدثه التعجیل المصطنع للجزیئات

  .170، المرجع السابق، ص"التأمین الجزائري مدخل لدراسة قانون"معراج جدیدي،  )2(
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وغش  احتماليله على حساب المؤمن وكما سبق الذكر أن عقد تأمین البحري عقد 

، فإن الخطأ الجسیم یؤدي إلى الاحتمالیةله العمدي یخلع عنه الخطر صفة المؤمن له وفع

للأموال المؤمن علیها  ایسبب هلاك اذات النتیجة لأن المؤمن له الذي یرتكب خطأ جسیم

أقل حد من التدابیر اللازمة لمخالفة على الأموال المؤمن  اتخاذأو تلفها یكون قد أغفل 

  .)1(رجل العاديعلیها، ونزل بذلك عن عنایة ال

إعفاء المؤمن من ضمان  استقر الفقه والقضاء معا على فكرتین الأولى هيولقد     

لأن من المعروف أن هناك  ،)2(الناتجة عن أخطاء المتعمدة من المؤمن له الأضرار

إجراءات یفترض بهذا الأخیر القیام بها بتجنب الأخطار الجسیمة مثل عدم تغلیف 

ومثال ذلك كأن یؤمن شخص على بضاعة ثم  ،مما یؤدي إلى تلفهاالبضاعة بشكل جید 

أنه سیخسر  اكتشفیسرقها أو یقوم بإتلافها للحصول على ثمنها من المؤمن خاصة إذا 

عن دفع التعویض  امتنعمثل هذا الفعل المؤمن  اكتشفففي مثل هذه الحالة إذا  ،فیها

)                                                          3(.االمستحق وكذلك إذا أحدث ممثل المؤمن له الخطر المؤمن منه عمد

لانتفاء المستأمن غیر المتعمد  أخطاءجواز التأمین على في الفكرة الثانیة فتتمثل  أما

أما غش المستأمن  ،للنظام العام همنافاتر مثل هذا الاتفاق ولعدم النص الذي یحظ

 التزامع أن یتوقف نیمت هلأن ،صح الاتفاق على ضمان المؤمن لهایأخطاؤه العمدیة فلا و 

ویخالف النظام العام، وهذا  الاحتمالمن المستأمن وهو ینافي  اختیاريالمؤمن على عمل 

 ،المذكورة أعلاه 95/07من الأمر  102أخذ به المشرع الجزائري ضمن نص المادة  ما

بالتأمین  ةوبمفهوم المخالفة أن أخطاء المؤمن له غیر العمدیة وغیر الجسیمة تبقى مغطا

یط أو عدم سذلك أنه من غیر المعقول أن یتحمل المؤمن له نتائج الخطر بمجرد إهمال ب

الفرنسي الجدید انون البحري قالكل من  ایضا و یأخذ بهذا الحكم، )4(حیطة من جانبه

                                                           

  .378عبد الحمید الشواربي، المرجع السابق،  )1(

  .66نبیل مسیخ، المرجع السابق، ص )2(

  . 506،507عبد القادر العطیر، المرجع السابق، ص ص  )3(

  . 100مصطفى كمال طه ، وائل أنور بندق ، المرجع السابق ، ص  )4(
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 1990البحري المصري الجدید سنة  انونقالو كذلك ) 18 ادةمال(  1976الصادر سنة 

  )1(.منه 354المادة في 

 من 338مادة الهذا ما تضمنه نص و )2(،یبي بنفس الحكمللقد أخذ المشرع البحري الو    

 )3(.قانونه البحري

   .عمدخطأ الربان المت/ب

بصورة قطعیة  المشرع البحري فعل الربان و خطؤه من نطاق التأمین البحري استبعد

 ،)4(السالف ذكره 95/07من الأمر  126وهذا ما جاء على ذكره ضمن نص المادة 

المترتبة عن أخطاء الربان العمدیة الصادرة  الأضراروبالتالي إعفاء المؤمن من ضمان 

الغیر عمدیة التي یرتكبها الربان فهي  الأخطاءعن غش وتدلیس من قبله في حین أن 

  .قابلة للضمان

والمشرع الجزائري یفرق في هذا المجال بین الخطأ المتعلق بالسفینة والخطأ المتعلق    

بالبضاعة، فالخطأ العمدي الذي یصدر من ربان السفینة مستبعد من نطاق الضمان 

حین یبقى  في )5(،لرقابتهوإخضاعه  البحري بحكم تبعة أعمال الربان لمالك السفینة

 بضمان الأضرار الناتجة عن الخطأ الربان االتأمین على البضائع ملزم المؤمن في

إذ أن الخطر الناتج عن خطأ الربان خارج عن إرادة المؤمن له، كما  ،واللاحقة بالبضائع

    ) 6(.أن الربان لا تربطه بالشاحن أیة صلة تبعیة

                                                           

ن الضرر المادي الذي یلحق الأشیاء المؤمن علیها یسأل المؤمن ع'' : نون البحري المصريمن القا 354المادة  )1(

بخطأ المؤمن له أو بخطأ تابعیه البریئین ما لم یثبت المؤمن أن الضرر ناشئ عن خطأ عمدي أو عن خطأ جسیم 

  .''صادر عن المؤمن له 

  .08سالمة فرج الجازوي، المرجع السابق، ص )2(

الضامن غیر مسؤول عن الهلاك و الضرر الناتجین عن خطأ أو فعل لا '' :القانون البحري اللیبيمن  338المادة  )3(

  .'' مبرر له تعمده المضمون أو ممثلوه ویقع باطلا كل إتفاق مخالف 

  ".عن خطأ عمدي یرتكبه ربان السفینة لا یضمن المؤمن الاضرار والخسائر المنجرة"95/07من الأمر  126المادة  )4(

  .66نبیل مسیخ، المرجع السابق، ص )5(

  .114، المرجع السابق، ص"القانون البحري"مصطفى كمال طه،  )6(
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سبق یتضح أن المؤمن یضمن الأضرار الناتجة عن أخطاء الربان بالنسبة  ومما    

للتأمین على البضائع أما بالنسبة للتأمین على السفینة فإن المؤمن لا یضمن أخطاء 

  .الربان المتعمدة في حین أن الأخطاء غیر المتعمدة تبقى مشمولة بالضمان

المنطویة على الغش  وأفعالهربان ستثنى خطأ الاأن المشرع الجزائري قد  ونلاحظ    

والخداع الناجمة عن نشاط والخداع من نطاق الضمان دون أن یتطرق لأعمال الغش 

ومن ثم تبقى أخطاء البحارة ضمن الغطاء التأمیني ولعل مرد ذلك أن الربان هو البحارة،

مانة وأن أخطاءه العمدیة هي التي ترقى إلى مستوى خیانة الأ ،السید على ظهر السفینة

المعهود بها إلیه، والتي یصعب على المجهز الإشراف على سلوكه أثناء الرحلة البحریة 

  .أما أخطاء البحارة فإنه تخضع لإشراف الربان

ة صاحب أثر أخطاء الربان على مسؤولیك في حالة التأمین على السفینة و كل ذلو    

قة بها والناشئة عن غش ل مسؤولا عن الأضرار اللاحفیظ السفینة أما مؤمن البضائع،

   )1(.زهل هو تابع للمجبخداعه ذلك أن الربان غیر تابع للشاحن الربان و 

الأشخاص  باعتبارهمز والبحارة هجمنظرا للدور الهام الذي یلعبه كل من الربان والو     

رع الجزائري ضمن نصوص قانونه المش همأورد فقد الرئیسیون في عملیة الملاحة البحریة

المادة في  هوعرف) 577-571(في المواد  l’armateurري حیث أنه ذكر المجهر البح

- 580(ه ضمن المواد ورد ذكر   le capitaine du navire ،أما ربان السفینة) 2(572

و یسمون كذلك رجال البحر أو   les marinsأما البحارة ،) 3(583مادة ال هرفتوع) 608

                                                           

  . 253،  252المرجع السابق، ص صعبد القادر العطیر،  )1(

معنوي عام أو خاص یقوم  كل شخص طبیعي أو"من القانون البحري الجزائري تعرف المجهز بأنه  572المادة  )2(

بتهیئة السفینة وإعدادها الكافي من حیث المعدات والطاقم من أجل استغلالها البحري وقد یكون المجهز نفسه هو مالك 

  ".من قبل المالكأجرها بالهیكل أو شخصا آخر مكلف السفینة أو مست

بحكم القانون خارج الأماكن التي تقع فیها  المجهز"بأنه من القانون البحري الجزائري عرفت الربان 583المادة  )3(

  ."مؤسسة الرئیسیة أو الفرعیة وذلك في إطار الاحتیاجات العادیة للسفینة والرحلة



 نطاق الخطر البحري: الفصل الثاني

 
55 

 

' ' :بأنهم 384عرفتهم المادة و ) 567-384(المواد رد النص علیهم في و طاقم للسفینة 

   )1(''.قید في سجل رجال البحركل شخص یعمل في خدمة السفینة وم

   .المستبعدة الأخرىالأخطار  /ج

السالف الذكر  95/07من الأمر  02في فقرتها  102اء ضمن نص المادة ج

الاستیراد والخسائر المادیة الناتجة عن مخالفة أنظمة الأضرار المؤمن لا یضمن "أن

رات الموضوعة تحت الحراسة والاستیلاء والعبور والنقل والغرامات والمصادوالتصدیر، 

  ."التطهیریة أو الصحیةوالتدابیر 

هذه الأضرار من مجال  استبعدوبتحلیل نص هذه المادة یتضح أن المشرع الجزائري    

ورة ناتجة عن أخطار غیر مشروعة ومحظ اأضرار  باعتبارهاالضمان بصفة قطعیة وهذا 

والاتجار بالمخدرات والقانون لا كأعمال التهریب  ،بصفة مطلقة لمخالفتها النظام العام

  .المصالح المشروعة یحمي إلا

   .مخالف اتفاق خاصالأخطار الغیر قابلة للضمان إلا بمقتضى /ثانیا

والتي جاء )2( 95/07من الأمر  103وقد أوردها المشرع الجزائري ضمن نص المادة 

  :مخالف اتفاقلا یضمن المؤمن الأخطار الآتیة وعواقبها إلا إذا كان هناك " :فیها مایلي

وجمیع معدات  الألغامالأجنبیة و  أوالحرب الأهلیة العیب الذاتي للشيء المؤمن علیه،-1

  .الحرب وأعمال التخریب والإرهاب

الصادر عن جمیع الحكومات أو السلطات  الاعتقالوالحجز أو  والاستیلاءالقرصنة -2

  .كیفما كان نوعها

  .لاق المصانعغالشعبیة وإ  والاضطراباتالفتن -3

                                                           

  .26المرجع السابق، ص فرید روابح، )1(

  .المتعلق بالتأمینات 95/07من الأمر  103المادة : أنظر )2(
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  .الحصار اختراق-4

  .آخرین لأشخاصالتي تسببها البضائع المؤمنة علیها لأموال أخرى أو  الأضرار-5

جمیع النفقات أو التعویضات المبنیة على الحجز أو الكفالات المدفوعة لتخلیص -6

  .المحتجزة إلا إذا كانت ناتجة عن خطر مضمون الأشیاء

والخسائر المادیة التي تصیب المال المؤمن  الأضراركل ضرر لا یدخل في نطاق -7

  ."علیه مباشرة

نجد أن نطاق الضمان لا یشمل العیب الذاتي للشيء أعلاه  103 نص المادةوبتحلیل    

 الأهلیة أو الأجنبیة وأعمال القرصنة، والاستیلاءالمؤمن علیه وكذا أخطار الحرب 

وأعمال  وإغلاق المصانع والإضرابات،الشعبیة  والاضطراباتوالفتن  والاعتقالوالحجز 

على  الاتفاقلأنه یجوز  ،االتخریب والإرهاب وهي كلها أخطار حربیة أو أخطار مماثلة له

  :  سنتعرض له فیما یليماضمان هذه الأخطار في وثیقة التأمین وهذا 

   .العیب الذاتي للشيء المؤمن علیه /أ

 لذاتي في الشيء المؤمن علیه إلا إذا كان هناك اتفاقالمؤمن لا یضمن العیب ا إن 

یقصد ، و 95/07من الأمر  01في فقرتها  103مخالف وهذا ما جاء به نص المادة 

والتي تؤدي إلى سرعة هلاكها  ،للأشیاء المؤمن علیها ةبالعیب الذاتي الطبیعة الخاص

جد بعض نوكذلك  ،دأ عند تعرضها للرطوبةصمثال ذلك قابلیة المواد للو  )1(وتلفها

و  كاللحوم والأسماك والفواكه والسكر،  perishable goodsالبضائع القابلة للتلف

 ثنىبهذا تستو  في درجات رطوبة معینة،أن تحفظ بعنایة خاصة و الحبوب والجلود یجب 

مثل هذه البضائع من الغطاء التأمیني على أساس إمكانیة تلفها بعیب ذاتي لأن من 

نون التأمین الإنجلیزي قا استثنىقد فتحمل بذور هلاكها بنفسها و  فلتطبیعتها أنها قابلة لل

المؤمن علیه بفعل الكسر  الهلاك الذي یلحق بالشيء) من  55ادة مال( 1906لعام 

                                                           

  .393محمود سمیر الشرقاوي، المرجع السابق، ص )1(
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ذلك كما دأبت شروط معهد لندن و  ،على خلاف اتفقالعادي والرشح والعیب الذاتي إلا إذا 

الفقدان أو التلف أو المصاریف الناجمة عن العیب  استثناءللتأمین على البضائع على 

  )1( .یهاالذاتي أو طبیعة الأشیاء المؤمن عل

إذا أراد المؤمن التخلص من المسؤولیة فعلیه عبء إثبات أن الضرر ناجم عن عیب و     

، )2(لأن الأصل أن الضرر یفترض أنه ناشئ عن حادث بحري ،ذاتي في البضاعة

المؤمن من التبعة من الأضرار اللاحقة بالبضاعة بسبب عیب  تكمن الحكمة في إعفاءو 

ى بطبیعتها قو في أن ذلك یكون بسبب خطأ الشاحن لأنه شحن بضاعة لا ت ،ذاتي فیها

ؤمن من العیب الخفي في وفي مقابل إعفاء الم )3(،الرحلة البحریة بتحمل مصاع على

عقد التأمین یغطى جسم  انفإنه لا یعفى من العیب الخفي في السفینة إذا كالبضاعة 

لك أن السفینة لا تبحر ذ )4(.زمعرفته على المجه یستعصىكان بها عیب خفي السفینة و 

ا یمنحه sea-rootgyصلاحیة للرحلة البحریة  بعد حصولها على شهادة معاینة و إلا

ذلك یخرج من ظهر بعد ذلك عیب فیها فإن للسفینة أخصائیون في علم السفن، فإذا 

ویض الضرر عمن المسؤولیة عن ت معرفة المجهر، ومن ثمة فإن المؤمن لا یعفىنطاق 

أما إذا أبحرت هذه الأخیرة دون حصولها  ،الذي ینجم عن ذلك العیب الخفي في السفینة

یها عیب خفي ف رهمن التأمین إذا ظ زعلى شهادة صلاحیة للملاحة فلا یستبعد المجه

  .بعد ذلك أدى لهلاكها

أضرار تلحق البضاعة الخفي یعفى الناقل من المسؤولیة عن كل هلاك و  ذا العیبهو    

لا یستطیع المجهز مهما بذل  لسفینة الحدیثة كثیرة التعقید إذإلى أن ا استنادا ،المشحونة

، غیر أن الضرر والهلاك یةفعیوبها الخ أجزاءها واكتشاف من عنایة وإحاطة بجمیع

                                                           

  .508، المرجع السابق، ص عبد القادر العطیة) 1(

  .512المرجع السابق، ص ،"التأمین البحري "مصطفى كمال طه،  )2(

  .118ص المرجع نفسه، )3(

  .قانون التجارة البحریة الأردني 340المادة :أنظر )4(
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إذا طرأ على بدء الرحلة تأخیر خارق للعادة من جراء المشار إلیهما سابقا یتحملها المؤمن 

  )1(.طارئ یضمنه المؤمن على أن تكون الأضرار ناجمة عن هذا التأخیر الطارئ

  :وفي صدد دراسة العیب الذاتي للشيء المؤمن علیه نمیز بین حالتین    

السابق  )2(95/07من الأمر  138نصت علیه المادة  :العیب الذاتي في البضاعة/1

السیئ للبضاعة بسبب عدم كفایته أو قدم ذكره وهو إما یكون عیبا ذاتیا خارجیا كالتغلیف 

وإما أن یكون عیبا داخلیا یرجع إلى زیادة حساسیة البضاعة للتلف مثل زیادة  ،التغلیف

النقص العادي للبضاعة أثناء الرحلة البحریة غیر أن  ،درجة نضج الفاكهة عند شحنها

 ادث الطریق العادیة التي لا یضمنها المؤمن كالسوائل التي تتبخر مع مروریعد من حو 

الزمن، أما النقص الغیر عادي الذي یحدث نتیجة خطر بحري فالمؤمن یلتزم 

  )3(.بتعویضه

ناتجة عن تفاقم العیب الذاتي من جراء التأخیر  بأضراركما أنه قد تصاب البضاعة    

لأن التأخیر یعد في حد ذاته من بین  الأضرار،في النقل البحري فلا یضمن المؤمن هذه 

كان ناشئا عن خطر بحري  بعدة من نطاق الضمان البحري، إلا إذاالمست الأخطار

المادیة الناتجة عن  الأضرارستثنى المشرع الجزائري وبهذا فقد ا، )4(كالإرساء الجبري

  .التأخیر في تسلیم البضاعة من نطاق الضمان

ویقصد به كل سبب یؤدي غلى حدوث خسارة أو : العیب الذاتي في السفینة/2

أو عن  ،هلاك في السفینة ویكون ناتجا إما عن حالتها وإما ناتجا عن طریقة إعدادها

                                                           

  .510،  508ص ص ، ر، المرجع السابقعبد القادر العطی )1(

  : تستبعد من الضمان الأضرار والخسائر المادیة الناتجة عن"  95/07من الأمر  138المادة  )2(

  .حزم أو تعبئة البضاعة بشكل غیر كافي*

  .ضیاع جزء من البضاعة أثناء الطریق*

  ".التأخیر في تسلیم البضاعة*

  .407محمود سمیر الشرقاوي، المرجع السابق، ص )3(

  .120، المرجع السابق، ص"البحري التأمین"مصطفى كمال طه،  )4(
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عیب في بناء السفینة أو عن عیب في الأجهزة أو عدم التجهیز الكافي للسفینة، واستثنى 

من  127ة من مجال الضمان بمقتضى نص المادة المشرع الجزائري العیب الذاتي للسفین

: تفق على خلاف ذلكلا إذا ایضمن المؤمن إ لا"السابق ذكره، بأنه  95/07الأمر 

أو الخسائر  الأضرار،اتجة عن عیب ذاتي في السفینة غیر أن الن والأضرارالخسائر 

  ".الناتجة عن عیب خفي في السفینة مضمونة

بالضمان یقع على عاتق المؤمن له، وهو  الالتزاموبتحلیل نص هذه المادة یتضح أن     

حیث  )1(.بضمان صلاحیة السفینة عند بدأ الرحلة البحریة بالتزامهمالك السفینة وذلك 

بكل ما یلزم  ها للقیام بعملیة النقل البحري وإمدادهایلتزم بتجهیز سفینته وإعداد

، وكما سبق ذكره فالسفینة لا تبحر إلا بعد حصولها على ترخیص من قبل )2(لملاحتها

السلطة الإداریة البحریة لمغادرة المیناء یقدم لربان السفینة وهذا الترخیص یتمثل في شهادة 

ستوفت على جمیع الشروط التي یتها للرحلة البحریة بمعنى أنها اصلاحمعاینة السفینة و 

  )3(.تؤهلها للقیام بالملاحة البحریة

وفي حالة كانت السفینة لا تحمل هذه الرخصة فیفترض عدم صلاحیتها في الملاحة     

إلا أن المشرع  )4(وبالتالي یعفى المؤمن من ضمان هذا العیب ،البحریة وأن بها عیب ذاتي

إذ نص ) 127(من نفس المادة  02ستثناء عن هذه القاعدة في الفقرة الجزائري قد أورد ا

ویقصد بالعیب الخفي  ،الناتجة عن عیب خفي في السفینة للأضرارعلى ضمان المؤمن 

تلك العنایة  أيهنا هو ذلك العیب الذي لا یمكن كشفه ببذل عنایة الرجل العادي، 

   )5(.سفینة في الكشف عنها وصیانتهاالمعقولة التي یبذلها مالك ال

                                                           

  .414محمود سمیر الشرقاوي، المرجع السابق، ص )1(

  .159محمد زهدور، المرجع السابق، ص )2(

  .507عبد القادر العطیر، المرجع السابق، ص )3(

  .119، المرجع السابق، ص"القانون البحري" مصطفى كمال طه، )4(

  .379صعبد الحمید الشواربي، المرجع السابق،  )5(
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العیب الذاتي في الشيء المؤمن علیه من نطاق الضمان إلا  استبعادإلى جانب 

المشرع الجزائري كل من الأخطار الحربیة والأخطار المماثلة  استبعدخاص، فقد  باتفاق

                                                                      .لها

  .ة لهاالأخطار الحربیة والأخطار المشابه/ب

یشمل التأمین البحري كل من أخطار الحرب الأهلیة والأجنبیة وأعمال القرصنة لا

الشعبیة وإغلاق المصانع،  والاضطراباتوالفتن  الاعتقالوالحجز أو  والاستیلاء

، وهي كلها أخطار حربیة أو )1(والإضرابات وأعمال التخریب والإرهاب من نطاق الضمان

  .على ضمان هذه الأخطار في وثیقة التأمین الاتفاقأخطار مماثلة لها غیر أنه یجوز 

 وباتفاقإن التأمین البحري لا یشمل أخطار الحرب غیر أنه یمكن  :الأخطار الحربیة/1

باستقراء نص خاص في وثیقة التأمین أن یشمل الضمان أحد الأخطار الحربیة حیث 

المشرع الجزائري قد سوى بین  أنیتضح  سابق الذكر 95/07من الأمر 103المادة 

  .من نطاق الضمان  استثنائهمامن حیث  الأجنبیةوالحرب  الأهلیةالحرب 

  .)2(الحرب یهدد السفینة أعمالهو حالة فعلیة توجد كلما وجد عمل من :الحربي الخطر

لا یقصد بالأعمال یكون سببه المباشر عملا حربیا، و  الحادث الذي بأنهویعرف 

أیضا بل  ،اربین قصد إخضاع العدول القتال التي یستخدمها أحد المتحالحربیة فقط وسائ

یقا لذلك یعد من الأخطار وتطب وسائل القهر التي یستخدمها ضد الأموال الخاصة ،

و بالشبكة الواقیة أ ،غم بحريبل إصابة السفینة بطوربید أو بقذیفة أو اصطدامها،الحربیة

بشرط أن یكون هذا  ،توقیف السفینة عن للسفر بأمر السلطة العامةمن الغواصات و 

لتجارة مع دولة متحاربة أو فرض حصار التوقیف إجراء یطلبه الدفاع الوطني كخطر ا

  )3( .ار مشروعا أم غیر مشروعبما إذا كان هذا الحص بحري دون اعتبار

                                                           

  .المتعلق بالتأمینات 95/07وما یلیها من الأمر  02فقرة  103المادة : أنظر )1(

  .249محمد زهدور، المرجع السابق، ص )2(

  .114المرجع السابق، ص  مصطفى كمال طه، وائل أنور بندق، التأمین البحري،) 3(
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البضاعة المشحونة علیها بوصفها مملوكة للأعداء أو  أو اغتنامواغتنام السفینة 

السفینة إلى میناء أو تغییرها لطریقها  التجاءحربیا  اكما یعد خطر  ات حربیة،بوصفها مهرب

مل عدائي مباشر موجه إلى لو لم یكن ثمة عو  دمیرها أو وقوعها في ید العدو،خشیة ت

  .السفینة

بل  ،لا یقتصر فقط على الأعمال العدائیة بمعنى الكلمةعلى أن مفهوم العمل الحربي    

ة تتم في إطار عمل أو سلسل اتها من الأعمال الحربیة ولكنهابذ إن هنالك أعمال لیست

 یطلق علیها كافیا فتعد من الأعمال الحربیة كذلك و  اأعمال حربیة مرتبطة بها ارتباط

  .  roorlike operationsالإنجلیزي عبارة المشرع 

من نطاق  ةوقد أدرج المشرع الجزائري الأخطار الحربیة ضمن تعداد الأخطار المستثنا    

یعود لجسامة الخطر البحري مقارنة بأخطار البحریة  الاستبعادالضمان وسبب هذا 

حیث  ،ها یقع على عاتق المؤمنمسألة إثبات الخطر الحربي فإن عبئالأخرى، وبالنسبة ل

لاحقة بالشيء المؤمن علیه یرجع سببها إلى خطر حربي فإن الالأضرار أنه لو ثبت أن 

خاص  وإذا لم یكن محل اتفاق ،هذا یعفي المؤمن من ضمان نتائج وأضرار هذا الخطر

  )1(.السالف الذكر 95/07من الأمر  104في وثیقة التأمین وهذا ما نصت علیه المادة 

أن الأخطار التي  افترضنص هذه المادة یتضح أن المشرع الجزائري قد  وباستقراء   

بحریة إلى أن یثبت  أخطارالمؤمن علیها خلال الرحلة البحریة هي  للأشیاءتحدث 

أیة سببها أخطار حربیة لا بحریة، والإثبات هنا لا یثیر  الأضراربمعنى إثبات أن ،العكس

أما في حالة  ،ة مادیة یجوز إثباتها بكافة الطرققانونیة مادام یتعلق الأمر بواقعصعوبة 

  .فیها یقع على عاتق المؤمن له أمین على أخطار الحرب فإن عبء الإثباتالت

                                                           

كن من إسناد الحادث إلى خطر حربي أي یفترض في حالة انعدام الدلیل الذي یم" 95/07من الأمر  104المادة  )1(

  ".أنه ناتج عن خطر حربي



 نطاق الخطر البحري: الفصل الثاني

 
62 

 

  .ر المشابهة للأخطار الحربیةالأخطا/2

: أخرى شبیهة بالأخطار الحربیة وهي اإضافة لأخطار الحرب یضیف القانون أخطار 

والحجز الصادر عن جمیع الحكومات  والاستیلاء،أعمال التخریب والإرهاب والقرصنة 

الضمان ها التي لا یشمل ،الشعبیة وإغلاق المصانع والحصار والاضطرابات،وكذا القرن 

  : كل منها على حدا كالآتيذكر وسنأتي على  )1(خاص بین المؤمن والمؤمن له باتفاقإلا 

هي تلك الأفعال التي تستهدف أمن الدولة وتمس  :أعمال التخریب والإرهاب *

في  ولةمؤسساتها الوطنیة فقد ترتكبها قوات غیر نظامیة في د واستقراربسیادتها الوطنیة 

وقد تكون صادرة عن تنظیمات سیاسیة تكافح  ،حالة حرب بقصد إرباك جیش العدو

مدفوعین بدوافع  ،نصادرة عن أفراد متعصبین أو مختلی سلطات الدولة وقد تكون أعمالا

 تخاصة وهذه الأعمال بطبیعتها أعمال عنف ضد الأشخاص أو ضد أموالهم ولكنها لیس

  .)2(أعمال حربیة

الصادر عن جمیع الحكومات  الاعتقالوالحجز أو  والاستیلاءالقرصنة  *

  :والسلطات

خاص إما بوصفها خطر  باتفاقلا یشملها التأمین البحري إلا  استثنائیةوهي أخطار 

 ةالخاصة إذا لم تكن ثم طبیعتهاوهذا إذا كانت متعلقة بالحرب وإما بسبب  ،حربي

أهم الأخطار التي تتعرض لها السفینة أو  القرصنة مثلا هي منف. ) 3(حرب

أضرار هذه لجسامة  وبالنظر ،ولكنها أصبحت من الأخطار النادرة الوقوع حالیا،البضائع

الأخطار مقارنة بالأخطار البحریة الأخرى فإنها لا تكون مشمولة بالضمان إلا بمقتضى 

                                       )4(.خاصة بین أطراف عقد التأمین البحري اتفاقات

                                                           

  .المتعلق بالتأمینات 95/07من الأمر  103المادة :أنظر )1(

  .122مصطفى كمال طه، وائل أنور بندق، المرجع السابق، ص )2(

  .139السابق، ص المرجع ،"التأمین البحري"مصطفى كمال طه،  )3(

  .123، بندق، المرجع السابقمصطفى كمال طه، وائل أنور  )4(



 نطاق الخطر البحري: الفصل الثاني

 
63 

 

                   .الفتن و الاضطرابات الشعبیة وغلق المصانع والاضرابات*

هي كل حركة یقوم بها جانب من الشعب ضد السلطة للحصول  :والفتن الإضرابات

عن طریق العنف والتي من شأنها  اجتماعیةأو  اقتصادیةسواء كانت  ،على مطالب معینة

ي تلك المظاهرات العنیفة الشعبیة فه للاضطراباتأما بالنسبة .یض النظام العام للخطرر تع

هذه الأخطار الإضرابات  ىویضیف القانون إل ،بها الشعب وتتمیز بالفوضى ومالتي یق

وكلها أخطار مستبعدة من نطاق الضمان في التأمین )1(،عن العمل وغلق المصانع

وتترك مسألة تقدیر مدى ضمانها في وثیقة  استثنائیةالبحري كونها تحدث في ظروف 

  .خاص وإلا فلا یشملها التأمین البحري باتفاقالتأمین إلى أطراف العقد 

هو تعرض السفینة لخطر قد یتسبب في غرقها أو : ختراق الحصار البحريا*

أمین البحري لا یشمل والت )2(،مصادرتها أو على الأقل تلف البضاعة المحمولة على متنها

خطر غیر مشروع  باعتبارهمخالف، وهذا  اتفاقالحصار إلا إذا كان هناك  ختراقاخطر 

  .معینة یفرض بأمر من السلطة على منطقة بحریة 

وبالتالي كل هذه الأخطار ستناقش نطاق الضمان البحري وسبب طبیعتها الذاتیة    

  .خاص باتفاقبحیث لا تشملها وثائق التأمین العادیة إلا 

  

  

  : الأضرار التي تسببها الأشیاء المؤمن علیها لغیرها من الأشیاء أو الأشخاص /3

المشرع الجزائري إلى جانب الأخطار السابقة ضمان الأضرار التي یكون  استبعد

كما لو كانت سفینة محملة ببضائع ، مثال ذلك )3(مصدرها الأشیاء المؤمن علیها ذاتها

مغلقة بشكل صحیح، فأتلفت غیرها من البضائع  تلفة وكانت إحدى هذه البضائع غیرمخ

                                                           

  .121،122المرجع السابق، ص ص ، "التأمین البحري"محمد كمال طه،  )1(

  .508عبد القادر العطیر، المرجع السابق، ص )2(

  .المتعلق بالتأمینات 95/07الأمر  05، الفقرة 103المادة :أنظر )3(



 نطاق الخطر البحري: الفصل الثاني

 
64 

 

على خلاف  الاتفاقالمشحونة ففي هذه الحالة لا یضمن المؤمن هذا التلف إلا إذا تم 

   )1(.ذلك

  

  .الأخطار الأخرى المستبعدة/د

المؤمن لا " السابق ذكره بأن 95/07من الأمر  103من المادة  07نصت الفقرة 

یضمن النفقات أو التعویضات المبنیة على الحجز أو الكفالات المدفوعة لتخلیص الأشیاء 

ومثال ذلك ضمان المؤمن للنفقات ، "المحتجزة إلا إذا كانت ناتجة عن خطر مضمون

ختراقها للحصار المفروض على ایها المحتجزة نتیجة نة المؤمن علالمدفوعة لتخلیص السفی

  .منطقة بحریة ما دفعها إلى ذلك خطر بحري مضمون كالعاصفة

المذكورة أعلاه لیس من النظام العام فیجوز  103غیر أنه وطالما أن نص المادة 

على ضمان الأضرار  الاتفاقبمعنى أنه یمكن للأطراف  ،على مخالفتها الاتفاقللأطراف 

وإن لم تكن ناتجة عن حصار ردة في نص هذه المادة بمقتضى وثیقة التأمین حتى الوا

المؤمن لا یسأل عن كل ضرر "وأیضا تنص نفس المادة في فقرتها الأخیرة بأن  ،مضمون

 "لا یدخل في نطاق الأضرار والخسائر المادیة التي تصیب المال المؤمن علیه مباشرة

فالقاعدة أن التأمین یهدف لضمان الأضرار المادیة فروق الأسعار  ومثال ذلك التأخیر،

على خلاف هذه القاعدة  الاتفاقغیر أنه یجوز  )2(التي تلحق الشيء المؤمن علیه مباشرة

  .لأنها لیس من النظام العام

سبق یتبین لنا أن المشرع الجزائري قد فرق بین نوعین من الأخطار المستبعدة  ومما

فهناك أخطار غیر قابلة للضمان بصورة قطعیة وأخطار أخرى غیر قابلة للضمان إلا 

  .خاص باتفاق

  

  

                                                           

  .117شیرین عبد حسن یعقوب، المرجع السابق، ص )1(

  .123المرجع السابق، ص، "القانون البحري"، كمال طهمصطفى  )2(
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   .الزماني والمكاني للخطر البحري المؤمن علیه نطاقال: المبحث الثاني

السفینة (هو تعرض الأموال المؤمن علیها  أساس صحة عقد التأمین البحريباعتبار 

الذي بدوره یرتب قیام مسؤولیة المؤمن اتجاه المؤمن ، للخطر المؤمن ضده) أو البضائع

  .له بتعویض هذا الأخیر عن الضرر الناتج
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لكن المؤمن لا یسأل عن الخطر البحري إلا في حالة تحققه في الزمان والمكان 

، فإذا ما حصل )1(متفق علیهما في وثیقة التأمین المبرمة بینه وبین طالب التأمینال

فلا یلزم المؤمن  اق الزماني والمكاني المحدد في عقد التأمین،الخطر البحري خارج النط

مكان الأخطار عقد التأمین البحري بتحدید زمان و بالتالي لابد من قیام طرفي بالتعویض و 

 هذا ما سنتطرق إلیه في بحثنا هذا من خلالو  في إطار هذا العقد،حریة المضمونة الب

مكان الأخطار ): المطلب الثاني(والبحریة زمان الأخطار ): المطلب الأول(: تقسیمه إلى

  .البحریة

   .زمان الأخطار البحریة: ب الأولالمطل

المؤمن  البحري المؤمن ضده في معرفة مدى التزامتمكن أهمیة تحدید زمان الخطر 

في حالة تحقق الخطر خلال زمان عقد التأمین فإذا ما حصل التعرض للأخطار خارج 

بحریة شتراط زمان الأخطار ال، وبالتالي یجب اهذا النطاق الزماني فلا تقوم مسؤولیته

ة ضمان المؤمن لنتائج الخطر مدذلك من خلال تحدید المضمونة لسریان التأمین و 

أن التأمین یكون أن التأمین یكون لمدة معینة أو لأجل أو ي البحري بطریقة مباشرة أ

واردا على بطریقة غیر مباشرة بمعنى لرحلة معینة أو عدة رحلات سواء كان التأمین 

) الفرع الأول(التأمین بالرحلة :وسنبین هذا من خلال الفروع الآتیة السفینة أو البضائع،

ین التأمین لمدة معینة والتأمین بالرحلة والجمع ب) الفرع الثاني(والتأمین لمدة معینة 

  ).الفرع الثالث(في

  .التأمین بالرحلة:الفرع الأول

إن نطاق ضمان المؤمن لنتائج الأخطار التي تتعرض لها الأشیاء  المؤمن علیها 

معینة یبدأ التأمین فیها مع بدایة الرحلة خلال رحلة بحریة ) أو البضاعة/السفینة و(

یتم تحدید ه في الغالب یبانتهائها دون الأخذ بعین الاعتبار مدة الرحلة وعلالبحریة وینتهي 

  .زمن بدایة الرحلة البحریة ونهایتها في وثیقة التأمین

                                                           

  .154المرجع السابق، ص ،"التأمین البحري" مصطفى كمال طه، )1(
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علیها بین التأمین على السفینة والتأمین لقد فرق القانون في تحدید الرحلة المؤمن و     

  .)1(على البضائع 

  .التأمین على السفینة/أولا

الجزائري كغیره من القوانین اعتبر التأمین على السفینة من أهم التأمینات المشرع  إن

قانونیة مدرجة تحت عنوان  اقانون التأمینات الجزائري نصوصفي  ریة ونجده أوردالبح

من  122حیث عدّد حالات التأمین علیها ضمن نص المادة "التأمین على هیكل السفینة "

   )2(.هذا القانون

لرحلات متتالیة أن التأمین على السفینة یكون لرحلة واحدة أو  هذا یتضح من

فالمؤمن هنا یضمن الرحلة البحریة من بدایتها أي من وقت رفع مرساة السفینة إلى  غایة 

ذا كانت السفینة لا ها به هذا في حالة ما إوإرسائ ،وصول السفینة إلى المیناء المقصود

ة تحوي أو تحمل بضائع فإن نطاق ضمان المؤمن أما إذا كانت السفینتحمل بضائع، 

للأخطار یسري منذ بدایة الشحن إلى نهایة  التفریغ الخاص بالرحلة الواحدة أو الرحلات 

من وصول  ایوم 15أقصاه  على أن لا یتعدى الضمان أجلا ،المتتالیة المؤمن علیها

ي قد میز بین ما إذا وعلى هذا یتضح أن المشرع الجزائر  )3(.السفینة إلى میناء الشحن

  .كانت السفینة فارغة وما إذا كانت مشحونة بالبضائع

كما نلاحظ أن المشرع البحري اللیبي فیما یخص تحدید زمن الأخطار البحریة في 

نظیره الجزائري من خلال التمییز بین  اتبعهنفس الأسلوب الذي  انتهجالتأمین بالرحلة 

                                                           

  .48عباس حلمي، المرجع السابق، ص  )1(

دة رحلات متتالیة أو لزمن یمكن التأمین على السفن لرحلة واحدة أو لع"من قانون التأمینات الجزائري  122المادة  )2(

   "معین

  .المتعلق بالتأمینات  95/07من الأمر  123المادة : أنظر )3(
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نص هي مشحونة بالبضائع و هذا ما تضمنه ، و احالة السفینة و هي فارغة و كذا حالته

  )1(.قانون البحري اللیبي 345مادة 

  .لتأمین على البضائعا/ثانیا

حریة الرحلة البذا النوع من التأمین على البضاعة خلال شرط الضمان في هإن 

لبحریة التي تلحق یث أن نطاق ضمان المؤمن للأخطار حمكفول بمقتضى وثائق التأمین 

یسري من وقت خروجها من مخازن المرسل إلى وقت دخولها إلى مخازن  بالبضاعة

مضمونة بمعنى أن البضائع تكون ، بعد التفریغ ایوم 15لایتجاوز شرط أن ،المرسل إلیه

وهو ما أكده " من المخزن إلى المخزن"وهذا ما یعرف بشرط طیلة مدة الرحلة البحریة، 

  )2(.كرالسالف الذ 95/07من الأمر  136 نص المادة

تكون ''بقوله  388أقره أیضا المشرع البحري المصري من خلال نص مادة  وهذا ما

دها في أي مكان توجد فیه أثناء الرحلة كما یحد انقطاعالبضائع مشمولة بالتأمین دون 

  )3(''.المتعاقدان في وثیقة التأمین

  .التأمین لمدة معینة أو لأجل:الفرع الثاني

مدة التي تتعرض خلالها الأشیاء الأخطار البحریة هي الإن مدة التأمین ضد 

في الغالب ینعقد التأمین ضد و  ،لمؤمن علیها سواء كانت سفینة أم بضائع لهذه الأخطارا

هذه الأخیرة لمدة قصیرة حیث تحتوي وثائق التأمین لزمن معین أو لأجل تحدیدا دقیقا 

ط یحدد یوم وساعة السریان ج ضمن بنود العقد شر لزمن الأخطار المؤمنة حیث یدر 

                                                           

إذا كان الضمان على جرم السفینة وكانت مدة المخاطر غیر محددة في '' من القانون البحري اللیبي 345المادة ) 1(

أو ربطها في ا العقد جرت مخاطر الضمان المعقود للسفر وقت إیجار السفینة أو دفعها المرساة ونزول في وقت إرساءه

  ".المكان المقصود

  : یمكن تأمین البضائع بوثیقتین" 95/07من الأمر  139المادة ) 2(

  .وثیقة تأمین سفریة صالحة لرحلة واحدة-1                                                  

  ."وثیقة تأمین مفتوحة-2                                                  

  .133،134لسابق، ص صمصطفى كمال طه ، وائل أنور بندق، المرجع ا) 3(
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لكن في حالة ما إذا لم تشتمل الوثائق التأمینیة هذا التحدید یرجع للأحكام  ونهایته،

                                                                           .شأن هذا النوع من التأمین البحريالتشریعیة ب

من  124أمین لمدة محددة ضمن نص المادة المشرع الجزائري جاء على ذكر التو 

فیما یخص التأمین زمنا معینا، یضمن "السالف ذكره والتي جاء فیها 95/07الأمر 

السفینة أثناء سفرها أو تركیبها أو رسوها في أحد الموانئ أو في مكان مائي أو جاف في 

وعلى ذلك ، ''رمن الأجل المذكو ول والأخیر الآجال المحددة في العقد ویغطى الیوم الأ

المدة  بانتهاءفالتأمین یسري من بدایة التوقیت المتفق علیه في العقد وینتهي الضمان 

ساعة الرابعة المحددة في الوثیقة وأن حساب هذه  الأیام تبدأ بالساعة الصفر لتنتهي بال

السالفة  124ة في المادة الذي أغفله المشرع الجزائري صراحوالعشرین وهو الأمر 

لهذا یسأل المؤمن ، و )1( كما أنها لم تحدد صراحة التوقیت المعمول به في الوثیقةالذكر،

عن الأخطار التي تتحقق خلال الزمن الذي یسري فیه التأمین، ولقد میز القانون بین نوع 

  .التأمین إن كان وارد على السفن أم على البضائع

  .التأمین على السفینة/أولا

لمدة معینة یحدد تاریخ بدایة الأخطار البحریة ونهایتها من إن التأمین على السفینة 

عقد التأمین حیث أنه من الناحیة العملیة تحدد مدة التأمین على السفینة بأجل  قبل طرفي

فالسفینة المؤمن علیها بعد سنة من ممارسة عملیة الملاحة البحریة  ،)2(أقصاه سنة واحدة

للعدید من الأخطار والحوادث التي تتسبب في تلف جزء منها وبالتالي  تتكون قد تعرض

  .تناقص قیمتها مما یستوجب إعادة تقدیر الأخطار من الأقساط المدفوعة للمؤمن

لحالات التي إن المشرع الجزائري في التأمین على السفن لمدة محددة أغفل بعض ا

لكن في المقابل نجد  ،الرحلة تهاءانالمدة قبل  انتهاءحالات تتعرض لها السفینة وهي 

                                                           

  .275علي بن غانم، المرجع السابق، ص ) 1(

  .163المرجع السابق، ص، "مدخل لدراسة قانون التأمین الجزائري"معراج جدیدي، ) 2( 
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من الوثیقة الفرنسیة  09المشرع الفرنسي قد عالج هذه المسألة من خلال نص المادة 

  : لقد فرقت هذه المادة بین حالتین للتأمین على السفن و

 .الإصلاحاتفیستمر التأمین لغایة انتهاء كل  الأجل انتهاءة الإصلاحات و حال/1

حالة تواجد السفینة بعد الإصلاحات في عرض البحر فیستمر التأمین علیها لغایة /2

 .الرحلة  انتهاء

ؤمن له إضافة للحالتین السابقتین یمكن للمؤمن تمدید أجل التأمین بطلب من الم

مضمونه أن  ،على شرط صریح وارد ضمن وثیقة التأمین مقابل قسط إضافي لكن بناء

المدة غیر متوقع بالنسبة للمؤمن له أو ناتج عن إصلاح خطر  ءانتهاأي  الانقضاءیكون 

  )1(.ما سبق ذكره على عاتق المؤمن له مضمون ویكون عبء الإثبات في كل

  .التأمین على البضائع/ثانیا

هذا النوع الثاني من التأمین على البضائع المشحونة یشمل تعویض كافة الأضرار 

ل مدة معینة وقوع الخطر البحري المؤمن منه خلا والخسائر التي تلحق بالبضاعة نتیجة

ویتم الاتفاق علیها بین المؤمن والمؤمن له ویتم بتحدید بدء سریان  غالبا ما تكون سنة،

الساعة وبالتالي المؤمن لا لیوم و تحدد مدة الضمان باالضمان وانتهاءه في عقد التأمین و 

  )2(.ددة بوثیقة التأمینیضمن إلا نتائج الأخطار التي تقع خلال المدة المح

   .الجمع بین التأمین لمدة معینة والتأمین بالرحلة: الفرع الثالث

إن التأمین على البضائع یجمع بین التأمین لمدة محددة و التأمین بالرحلة كونه 

تأمین یغطي جمیع شحنات البضائع التي تشحن لحساب المؤمن له أو الغیر خلال مدة 

التأمین على البضاعة بصفة عامة تأمین یحدد وفقا لمدة الشحنات و  مقابل قسط ،معینة

                                                           

  .273،276المرجع السابق ، ص ص علي بن غانم، )1( 

  .11ق، ص الجازوي، المرجع الساب سالمة فرج )2(
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تمتد هذه الرحلة من نقطة ، و یكون بمقتضى وثیقة منعزلة أو وثیقة عائمة لرحلة محددة

  . الانطلاق إلى مكان الوصول المعین في أمر تأمین السفینة

أمین یعقد لمدة والمقصود بالجمع بین التأمین لمدة محددة والتأمین بالرحلة أي الت

التأمین المختلط '' صطلح علیه معینة مع بیان الرحلة أو الرحلات المؤمن علیها وهذا ما ی

وهذا الجمع هو سهل بالنسبة للسفن التي تسیر وفقا لخط ملاحة منتظم أما بالنسبة ''

قیام یعقد فیها التأمین لمدة محددة دون بیان الرحلات الملزم ال'' tramps'' للسفن الجوالة 

  )1( .بها

   .مكان الأخطار البحریة: المطلب الثاني

إن تحدید مكان الأخطار شرط أساسي إلى جانب تحدید زمنها وهذا لتقدیر الخطر 

حي حیث یتوجب تحدید الأماكن التي تقوم فیها السفینة بممارسة نشاطها الملا المضمون

البحري صورا مختلفة إما الرحلة وقد یتخذ مكان الخطر  تحدیدا دقیقا في عقد التأمین،

أو المكان الذي تشحن فیه  لیها أو الطریق المعتاد للسفر أو المتفق علیه،المؤمن ع

ففي حالة التأمین بالرحلة تسلك السفینة  لسفینة التي تشحن فیها البضائع،أو االبضاعة،

لا یضمن إلا  والمؤمن بدوره في هذاالذي تم تحدیده في عقد التأمین، الطریق المعتاد أو

ن الأخطار یتغیر فإن حدث تغییر لمكا ،دتقع في الأماكن المحددة بالعقالأخطار التي 

ع الفر ( تغییر الرحلة،) الفرع الأول(:سنبینه في الفروع الآتیةمقدار التعویض وهذا ما 

  .الانحرافتغییر الطریق أو ) الفرع الثالث( تغییر السفینة،) الثاني

  .تغییر الرحلة: الأول الفرع

إن الرحلة البحریة تبدأ من لحظة إقلاع السفینة وتنتهي بوصولها إلى المیناء 

المقصود بتغییر أو تعدیل الرحلة هو السفینة الطریق المعتاد لسیرها و المقصود وتتبع 

تلف یخاضطراري و أو  اختیاريقد یكون هذا التغییر میناء القیام أو میناء الوصول و  تغییر

                                                           

  .135،136نور بندق، المرجع السابق، ص ص مصطفى كمال طه، وائل أ )1( 
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یعفى المؤمن من  اختیاري، فإذا كان تغییر الرحلة البحریة الضمان باختلاف  نوع التغییر

لأقساط التأمین لأن بتغییر الرحلة تتغیر الأخطار البحریة المغطاة  استحقاقهالضمان مع 

كما أن إطالة مدة  إلا عن الأخطار التي قبل تغطیتها،لا یسأل ین المؤمن بعقد التأم

للأقساط المدفوعة أما  استحقاقهیؤدي إلى إعفاء المؤمن من الضمان مع  الرحلة البحریة

ى المؤمن من الأخطار في حالة التغییر الاضطراري للرحلة البحریة بسبب قهري لا یعف

  )1(.المؤمن ضدها

من  161ة من خلال نص المادة إن المشرع الجزائري عالج هذه المسأل

حیث ما كانت  انقطاعیسري التأمین على البضائع بدون '' التي جاء فیها 95/07الأمر

إلا أن الأخطار تبقى مضمونة إثر أي تغییر  رحلة المذكورة في وثیقة التأمین،في حدود ال

  ."یحدث خلال النقل ویكون خارجا من مراقبة المؤمن له أو بإرادته

حلة البحریة ویتضح لنا من تحلیل نص المادة أن المشرع الجزائري قصد بتغییر الر 

تغییر میناء الوصول بحیث تتغیر إما بدایة الرحلة بین تغییر الطریق المتفق علیه و  الجمع

یمنع السفینة من ر میناء الوصول نتیجة لظرف قهري أي تغییر میناء الإقلاع أو تغیی

الي یلتزم المؤمن بتعویض بالتي المیناء المحدد بعقد التأمین و شحن أو تفریغ البضائع ف

أو بدون مقابل بالنظر ما  ،اللاحقة بالأشیاء المؤمن علیها مقابل قسط إضافيخطار الأ

إذا كان التغییر ناتج من خطر مضمون فیكون بدون قسط أما إذا كان الخطر المضمون 

لكن  مؤمن له یوجب على المؤمن الضمان،ناتج عن سبب قهري خارج عن إرادة ال

   )2(.ي إضافيالمؤمن له دفع قسط تأمین بالمقابل على

                                                           

  .49، المرجع السابق، ص عباس حلمي )1(

  .287،289، المرجع السابق، ص صعلي بن غانم )2( 
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   .تغییر السفینة: الفرع الثاني

ر السفینة تغییرا لمحل التأمین وبالتالي في حالة التأمین على السفینة یعتبر تغیی

اللیبي أورد في نص المادة  والمشرع)1(بطلان العقد في حد ذاتهبطلان محل التأمین و 

السفینة بإبدال السفینة یبطل عقد الضمان المبرم على جرم ''من قانونه البحري مایلي350

بغیرها أو بتغییر نوعها وكذلك یبطل ضمان السفینة الجاهزة في حال تغییرها عمدا ما لم 

  ".یشترط العكس

سفینة الناقلة اختیاریا یعتبر بتحلیل نص المادة السابقة الذكر یتضح أن تغییر الو 

 عدم مسائلة المؤمن، عقد وبالتاليیترتب عنه بطلان الو تعدیلا لمكان الأخطار المضمونة 

أما إذا كان تغییر السفینة إجباري یترتب على المؤمن ضمان نتائج كل خطر بحري أو 

  )2 (.ضرر یحصل بسببه

   .أو الانحرافتغییر الطریق : الفرع الثالث

كذا میناء تأمین على الرحلة تحدید مسارها وذلك بتعیین میناء القیام و یتم في ال

معتاد من الطریق المتفق علیها أو ال الانحرافالوصول والمقصود بتغییر الطریق هو 

، فإذا حدث و غیرت السفینة )3(الرحلة بمیناء الوصول إتباعها ثم الرجوع إلیها وانتهاء

المؤمن لا یكون مسؤولا عن الأخطار التي تطرأ في غیر الطریق فعنه،  وانحرفتطریقها 

لاحتساب أهمیة كبیرة  أن الطریق الذي تسلكه السفینة خلال الرحلة البحریة لهالمعتاد إذ 

  .الأخطار

أما إذا كان تغییر الطریق  لطریق البحري یجعل من الرحلة أقل خطورة،ا واحترام

لا عن كل ضرر أو هلاك یحصل بسبب قوة قاهرة یجعل من المؤمن مسؤو  ااضطراری

                                                           

  .160المرجع السابق، ص ،"القانون البحري" مصطفى كمال طه، )1(

  .11فرج الجازوي، المرجع السابق، ص  سالمة) 2(

  .288علي بن غانم، المرجع السابق، ص  )3(
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بین تغییر الطریق الذي ین تغییر الطریق الجبري و وهناك اختلاف ب للشيء المؤمن علیه،

  )1(.فینة أخرى أو أشخاص في حالة خطریكون بناءا على أوامر ربان السفینة لمساعدة س

لقد انتهینا في هذا المبحث أنه حتى تكون هناك مسائلة للمؤمن لا بد من تحقق 

بالتالي علیهما في العقد و ؤمن ضدها خلال النطاق الزماني والمكاني المتفق الأخطار الم

 تجاه المؤمن له،االبحریة المضمونة یلزم المؤمن بتعویض الأضرار الناتجة عن الأخطار 

لاستحقاق هذا الأخیر التعویض أي مبلغ التأمین یتوجب علیه إثبات تعرض إلا أنه 

 ،لمیدانثبات المعمول بها في هذا االأشیاء المؤمن علیها للأخطار البحریة وفقا لقواعد الإ

  ومسألة الإثبات هذه قد سبق أن أشرنا لها في الفصل السابق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

كن ن المشرع الجزائري لم یذكر الأخطار التي یمنخلص القول في فصلنا هذا أ

 ةنه عدد الأخطار التي تكون مستثناضمانها وترك ذلك في وثیقة التأمین البحري غیر أ

                                                           

  .137،138، المرجع السابق، ص صمصطفى كمال طه، وائل أنور بندق )1( 
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حدد مدة سریان ضمان المؤمن لنتائج الخطر نه كما أ أو بشكل نسبي،ما بشكل مطلق إ

ة الزمنیة لمدل على طول احیث أنه یسأ ،البحري المضمون بموجب وثیقة التأمین البحري

ة معینة فان الضمان لا ینتهي بمجرد انتهاء الرحلة مدللرحلة البحریة أما إذا كان التأمین ل

ا إذا كان بانتهاء العقد أم ة المحددة في العقد وینتهيمدالواحدة بل یمتد على طول ال

فیلتزم المؤمن بضمان كل الشحنات الخاصة بالمؤمن له حتى  التأمین بوثیقة مفتوحة،

بالإضافة لهذا كي یكون الخطر البحري مضمونا لابد أن یتحقق ضمن  ،انتهاء مدة العقد

ن فإذا كان هناك تغییر للرحلة أو انحراف ع ،المكان المحدد في عقد التأمین البحري

عن إرادة  اكان هناك تغییر للسفینة وكان الانحراف والتغییر خارج أوالطریق المحدد 

، لبضاعةاالمؤمن له فان المؤمن یبقى مسؤول عن الأخطار البحریة التي تهدد السفینة و 

فان المسؤولیة ترفع عن المؤمن ویتحمل المؤمن  ایأو الانحراف اختیار أما إذا كان التغییر 

 .  خطار التي تقعله مسؤولیة الأ
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لنا من خلال هذه الدراسة أن التأمین البحري یعتبر أول أنواع التأمین وغایته  تبین

الأخطار البحریة وذلك من خلال تعویض  تخفیف جسامة الخسائر المادیة التي تسببها

  .المؤمن له عن هذه الأضرار بمبالغ تأمین تدفعها له شركات التأمین

تبر العملیة رأینا أن الخطر هو محل عقد التأمین البحري وأهم عناصره وبدونه تع وقد

إذ یعد التأمین  والخطر البحري هو الذي یضفي على التأمین صفته البحریة،التأمینیة باطلة، 

  .بحریا كلما كان الخطر بحریا

شریع كما لاحظنا من خلال هذا البحث أن التشریعات الحدیثة والتي من بینها الت

الجزائري، قد عملت على تعریف التأمین البحري بتحدید نطاق تطبیق أحكامه الخاصة 

وهذا ما یجعل الوقوف على أهم مسائله الجوهریة ألا وهو محل هذا العقد  وقواعده المتمیزة،

 واقتراح واستنتاجاتسبق یمكن إیراد ملاحظات  متمثل في الخطر البحري، وبناءا على ماال

  : ت التي یمكن إجمالها في النقاط التالیةبعض التوصیا

  :أثناء إعداد البحث هي استخلاصهامن بین الملاحظات التي تم -

عدم كفایة النصوص القانونیة الوطنیة التي تدرس موضوع الخطر البحري بصفة *

مستقلة، بالإضافة لكون المشرع الجزائري قد وسع من مفهوم الخطر وذلك باشتمال التأمین 

كل خطر ناتج عن عملیة نقل بحري مما یجعل للقضاء دور هام في تفسیر مفهوم البحري 

  .عملیة النقل البحري لتحدید الأخطار التي یشملها هذا التأمین

التأمین البحري لیشمل  امتدادكما تعرفنا على موقف المشرع الجزائري من خلال إقراره *

أساسه القانوني في فكرة  الامتدادهذا  عملیة، ویجد لاعتباراتغیر بحریة أصلا وهذا  اأخطار 

  .التبعیة أي تغلیب الوحدة التجاریة للعملیة البحریة على الوحدة القانونیة

لإثبات قواعد العامة لكما رأینا أن إثبات تحقق الخطر البحري بصفة عامة یخضع ل*

  .تفیدن عبء الإثبات هنا یقع على عاتق المؤمن له أو المسأي واقعة قانونیة أخرى، وأ
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على  اشتمالهبالإضافة إلى هذا  كون الخطر المضمون بالتأمین البحري یتوجب *

والمشروعیة، وكذا تحققه وحدوثه في النطاق الزماني  الاحتمالشروط خاصة أولها شرط 

  .والمكاني اللذین یغطیهما عقد التأمین

ي ذلك ویعاب في هذا الصدد على المشرع الجزائري استبعاده للخطر الظني إذ ف*

ات التأمین الجزائریة إضرار كبیر بالاقتصاد الوطني وذلك بالنظر للإمكانیات المحدودة لشرك

  .التي تضطر لإعادة التأمین لدى شركات أجنبیة كبرى

 الاقتراحاتمن خلال ما توصلنا إلیه من استنتاجات حاولنا الوقوف على بعض 

ت المتواجدة في هذا الموضوع بغیة والنصائح والتوجیهات بهدف تسلیط الضوء على الصعوبا

    : البارزة في موضوع الخطر البحري وهيول وتصحیح الإختلالات الوصول إلى حل

تكوین قضاة مختصین وذوي خبرة في القانون البحري للفصل في المنازعات المتعلقة *

  .بإثبات الخطر وعبئه في هذا المیدان

بالتأمین البحري،  واشتمالهر الظني كما نوصي بإعادة نظر المشرع إلى فكرة الخط*

  .95/07من الأمر  100 فیجب تدارك هذا الموقف بتعدیل نص المادة

كما نوصي بتحدید الأخطار المغطاة بمقتضى عقد التأمین البحري تحدیدا قانونیا *

  .دقیقا

 خاصة نص 95/07ضرورة إعادة النظر في نصوص الأمر  اقتراحبالإضافة إلى *

  .منه وإعادة صیاغتها بالمعنى الصحیح 92المادة 

أكبر  باهتماموفي الأخیر نأمل أن یحظى موضوع الخطر محل عقد التأمین البحري 

  .من قبل الفقه والقانون وأن یتم ضبط كافة جوانبه العملیة والقانونیة
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 15 .............................................................. البحري الخطر أقسام: الثاني المطلب

 15 ....................................................... المتغیر والخطر الثابت الخطر:الأول الفرع

 16 ................................................................................... الثابت الخطر/ أولا
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 16 .................................................................................... المعین الخطر/أولا

 17 ............................................................................. المعین غیر الخطر/ثانیا
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 18 ............................................. إثباته وطرق البحري الخطر شروط :الثاني المبحث

 18 ............................................................. البحري الخطر شروط :الأول المطلب

 19 .......................................................البحري للخطر العامة الشروط: الأول الفرع

 19 ....................................................... الوقوع محتمل البحري الخطر یكون أن/أولا

 21 .................................... المتعاقدین بإرادة مرهون غیر البحري الخطر یكون أن/ثانیا

 22 ......................................... ومستقبلي مشروع حدث البحري الخطر یكون أن: ثالثا

 25 .................................................... البحري بالخطر الخاصة الشروط:الثاني الفرع

 25 ................................................ متوقع وغیر البحر عن ناشئ الفعل یكون أن/أولا

 25 ........................... ملاحیة صعوبات عن الناشئ أو عادي الغیر الفعل یكون أن/ثانیا

 26 ..... علیه المؤمن بالشيء اللاحق والضرر البحر عن الناشئ الفعل بین رابطة وجود/ثالثا

 26 ............................................................... البحري الخطر إثبات:الثاني المطلب

 27 ............................... البحري الخطر إثبات عبء علیها یقع التي الجهة: الأول الفرع

 27 ...................................................................... الخطر تحقق إثبات عبء/أولا

 28 .................................................................. البحري الخطر حدوث إثبات/ثانیا

 30 ..................................... الخطر تحقق إثبات في البحریة الوثائق دور: الثاني فرعال

 30 ............................... البحري الخطر حدوث إثبات في المستعملة البحریة الوثائق/أولا

 31 ...................... البحریة الوثائق في  المثبتة و بالبضائع المتعلقة التحفظات أهمیة/ثانیا
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 36 ...................................................... المضمونة البحریة الأخطار: الأول المطلب
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 48 .................................................. الإتفاق بمقتضى المحددة البحریة الأخطار/أولا

 49 .......................................... التأمین وثیقة بمقتضى المحددة البحریة الأخطار/ثانیا

 50 ......................................... البحري التأمین من المستثناة الأخطار: الثاني المطلب

 51 ............................................ للقانون وفقا المستثناة البحریة الأخطار: الأول الفرع
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 55 ......................... مخالف خاص اتفاق بمقتضى إلا للضمان قابلة الغیر الأخطار/ثانیا
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 66 .......................................................................... بالرحلة التأمین:الأول الفرع

 67 ............................................................................. السفینة على التأمین/أولا
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 68 .......................................................... لأجل أو معینة لمدة التأمین:الثاني الفرع

 69 ............................................................................. السفینة على التأمین/أولا

 70 ........................................................................... البضائع على التأمین/ثانیا
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	دعـاء

	شكر وتقدير

	إهداء

	الفصل الأول: الإطار العام للخطر في التأمين البحري

	المبحث الأول: مفهوم الخطر في التأمين البحري.

	المطلب الأول: تعريف الخطر البحري وطبيعته القانونية. 

	الفرع الأول: تعريف الخطر البحري. 

	أولا/التعريف القانوني للخطر البحري.

	أ/ تعريف الخطر البحري في التشريع الجزائري. 

	ب/ تعريف الخطر البحري في التشريعات المقارنة. 

	1/تعريف الخطر البحري في القانون الفرنسي والقانون المصري.  

	2/تعريف الخطر البحري في القانون الانجليزي والقانون الليبي.

	ثانيا/ التعريف الفقهي للخطر البحري. 

	أ/ تعريف الفقهين  ''بيكار, pikare " و"بيسون, pissoune".

	ب/ تعريف الفقهين ''هانسي ,hanssi'' و ''عبد ربه ''.

	3/ تعريف "د.عبد الرزاق السنهوري ''.

	الفرع الثاني: الطبيعة القانونية للخطر البحري.

	المطلب الثاني: أقسام الخطر البحري.

	الفرع الأول: الخطر الثابت والخطر المتغير.

	أولا/ الخطر الثابت.

	ثانيا/ الخطر المتغير.

	الفرع الثاني: الخطر المعين والخطر غير المعين.

	أولا/الخطر المعين.

	ثانيا/الخطر غير المعين. 

	المبحث الثاني: شروط الخطر البحري وطرق إثباته. 

	المطلب الأول: شروط الخطر البحري.

	الفرع الأول: الشروط العامة للخطر البحري.

	أولا/أن يكون الخطر البحري محتمل الوقوع. 

	ثانيا/أن يكون الخطر البحري غير مرهون بإرادة المتعاقدين. 

	ثالثا: أن يكون الخطر البحري حدث مشروع ومستقبلي. 

	أ/الخطر البحري حدث مشروع. 

	ب/الخطر البحري حدث مستقبلي. 

	الفرع الثاني: الشروط الخاصة بالخطر البحري.

	أولا/أن يكون الفعل ناشئ عن البحر وغير متوقع. 

	ثانيا/أن يكون الفعل الغير عادي أو الناشئ عن صعوبات ملاحية. 

	ثالثا/وجود رابطة بين الفعل الناشئ عن البحر والضرر اللاحق بالشيء المؤمن عليه.

	المطلب الثاني: إثبات الخطر البحري.

	الفرع الأول: الجهة التي يقع عليها عبء إثبات الخطر البحري.

	أولا/عبء إثبات تحقق الخطر.

	ثانيا/إثبات حدوث الخطر البحري.

	أ/إثبات وقوع الخطر في الزمان والمكان المحددين في وثيقة التأمين.  

	الفرع الثاني: دور الوثائق البحرية في إثبات تحقق الخطر.

	أولا/الوثائق البحرية المستعملة في إثبات حدوث الخطر البحري.

	ثانيا/أهمية التحفظات المتعلقة بالبضائع والمثبتة  في الوثائق البحرية.

	الفصل الثاني: نطاق الخطر البحري

	المبحث الأول: النطاق الموضوعي الخطر البحري المؤمن عليه. 

	المطلب الأول: الأخطار البحرية المضمونة. 

	الفرع الأول: الأخطار البحرية المغطاة بمقتضى القانون. 

	أولا/الأخطار البحرية المضمونة وفقا للتشريع الجزائري. 

	أ/الأخطار المضمونة بالنظر للنتائج المترتبة على حدوثها. 

	ب/الأخطار المضمونة باعتبارها السبب المؤدي للضرر.

	ثانيا/الأخطار البحرية المغطاة وفقا للقوانين المقارنة. 

	أ/القانون المصري و القانون اللبناني. 

	أ/القانوني الأردني.

	ج/القانون الليبي.  

	الفرع الثاني: الأخطار البحرية المحددة اتفاقا و بمقتضى وثيقة التأمين. 

	أولا/الأخطار البحرية المحددة بمقتضى الاتفاق. 

	ثانيا/الأخطار البحرية المحددة بمقتضى وثيقة التأمين.

	المطلب الثاني: الأخطار المستثناة من التأمين البحري. 

	أولا/الأخطار غير قابلة للضمان بصورة قطعية.

	أ/أخطاء المؤمن له العمدية.

	ب/خطأ الربان المتعمد. 

	ج/ الأخطار الأخرى المستبعدة. 

	ثانيا/الأخطار الغير قابلة للضمان إلا بمقتضى اتفاق خاص مخالف. 

	أ/ العيب الذاتي للشيء المؤمن عليه. 

	2/الأخطار المشابهة للأخطار الحربية.

	المبحث الثاني: النطاق الزماني والمكاني للخطر البحري المؤمن عليه. 

	المطلب الأول: زمان الأخطار البحرية. 

	أولا/التأمين على السفينة. 

	ثانيا/التأمين على البضائع. 

	الفرع الثاني:التأمين لمدة معينة أو لأجل.

	أولا/التأمين على السفينة. 

	ثانيا/التأمين على البضائع. 

	الفرع الثالث: الجمع بين التأمين لمدة معينة والتأمين بالرحلة. 

	المطلب الثاني: مكان الأخطار البحرية.  

	الفرع الأول: تغيير الرحلة. 

	الفرع الثاني: تغيير السفينة. 

	الفرع الثالث: تغيير الطريق أو الانحراف. 

	قائمة المصادر والمراجع




